
 
 سكيكدة -1955أوت   20جامعة 

 السياسية والعلومكلية الحقوق 

 قسم الحقوق 

 
 

 قاضي تطبيق العقوبات  

 
 

 قانون جنائي وعلوم جنائية : تخصص شهادة الماسترمذكرة مكملة لنيل 

 

      :الأستاذ تحت إشراف                                                              : ()ة من تقديم الطالب

 بوصنوبرة عبد العالي.  د/ –.                                               يونس بوعصيدة آية -

             .ءميسارشابور  -

 

 المناقشة: لجنة 

 الصفة   الرتبة العلمية     واللقبالاسم 

 رئيسا أستاذ مساعد  أ/كريد محمد الصالح 

 ومقررامشرفا  أستاذ محاضر د/بوصنوبرة عبد العالي 

 مناقشا  أستاذ مساعد  أ/خطابي فارس

 

 2024دورة جوان 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  وعملا بسنة ، ونعمهفضله  ونشكره علىجل جلاله  نحمد الله

 فشكر الناس من شكر الله تعالى  وتبعا لهداه

 " من لم يشكر الناس لم يشكر الله" 

المشرف "الدكتور  الأستاذ إلى الأولالمقام  والعرفان فيبالشكر  أتقدم

على هذا العمل المتواضع،  إشرافهعلى بوصنوبرة عبد العالي" 

هذه المذكرة،  إتمامبذلها في  والمجهودات التينصائحه  وعلى كل

 .وقدرا وعلما نافعارفعة  يزيده أنالله العلي العظيم  اسأل

لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة  أعضاءكل  إلىبالشكر   أتقدمكما 

 هدا العمل العلمي. 

قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء  إلىخاص  وأتقدم بشكر

 قاضي تطبيق العقوبات. وأمانة قسم سكيكدة

هذا  إتمامبعيد في  أو كل من ساعدني من قريب  إلى أتقدم  وفي الأخير

 العمل.   

 

 

 

 



 
 

   إهداء
 

 يه"ى الإنسان إلى النجاح ويحصل علشيئا جميل أن يسع"
  "والأجمل أن يشكر من كان السبب في ذلك" 

لم تكن رحلة تخرجي سهلة بل كانت مليئة بالتحديات والصعاب، ولكن بفضل 
 .حبكما ودعمكما المستمر تمكنت من تجاوزها وحققت هذا التخرج

  ي.شواك عن دربي ليمهد طريق العلم ل" الذي حصد الأوالدي العزيزإلى " 
 ".ةوالدتي الحبيإلى شعاع النور ودافعي في الحياة إلى أعظم الأمهات "

 اه." حفظها الله ورع سماحدربي " ورفيقةإلى أختي الغالية 
جنائية دفعة  وعلومقسم ماستر قانون جنائي  وزميلاتيإلى كل زملائي 

2024.  
على ذلك، وإن أخطأت فمن نفسي  واشكرهإن وفقت فمن عند الله، احمده  

 .العالمينوالشيطان أستغفره على ذلك، والحمد لله رب 
 

 
 ءرميساشابور 

 



 
 

 
" لله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام"  

بها نلتها وعانقت اليوم مجدا عظيما فعلتها   أتيت رغما عنها  أبت إنلها و   أنالها نالها و  أنامن قال 
تكون ولا الطريق كان سهلا ولكني   آن كانت مستحيلة لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها   نأبعد 

 وصلت

احمل اسمه فخرا يردد اسمي عاليا في عنان السماء حاملة لقبك  لازلت العزيز الذي حملت   إلى
 عمره  أطالو   حفظه اللهوالدي  ابنة لهذا الرجل  أناوبكل اعتزاز 

من كان وجودها يمدني   الأرضملاك على  الأبديةو   الأولىربتني وكانت الداعمة و التي ولدتني  إلى
 عمرها أطالحفظها الله و  أمي الأولىبالسعي دون ملل التي ظلت دعواتها تضم اسمي معلمتي 

  إلىجندي الخفاء الذي يدفعني بكل ما لديه الذي علمني الثبات والذي يشاركني رحلة الحياة  إلى
 زوجيمن راهن على نجاحي ووقف خلفي مثل ظلي  إلىرفيق دربي 

  أيامي أمان إلىفي ضعفي وامنّ بقدرتي  أيديهنمن مدت لي  إلىصفوتها و  أياميخيرة  إلى
 نهال وصاحبة الخدين   ريان بشرى  أخواتي

 بعيد   أو هذا العمل من قريب  إتمامكل من ساعدني في  إلى

 الأزماتالشدائد و  أصحاب 2024الرفقاء وزملاء الرحلة ماستر دفعة  إلى

الدكتور   علميا ومعنويا  إشرافهمن كان الرائع في   إلىخطواتنا   أخرو  أولصاحب الفضل في   إلى
 عبد العالي  ةبوصنوبر  الفاضل
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   ملخص:

 الأهداف تطور التعامل مع المحكوم عليهم في السياسة الجنائية المعاصرة يعكس تحولا كبيرا في  
مرتكزة   أصبحتوالردع، فقد    الإيلاماتجاه العقوبة، بدلا من التركيز على أساليب القهر والقصاص،  

  الاجتماعي على فكرة الدفاع    اعتماداهذا  عادة إدماجه في المجتمع، و إ و  إصلاحهعلى الجاني من حيث  
التو  ازن بين حماية المجتمع من جهة، وإصلاح المحكوم عليهم من جهة  الذي يسعى إلى تحقيق 

،  قانونية  إصلاحاتمن خلال هذا قام المشرع الجزائري بتطبيق هذا المنهج من خلال عدة   رى أخ 
النظام تحت ما  72/02  أبرزها فيها هذا  تبنى  ب   الذي  الجزائية، فكرة قاصي تطبيق  يسمى  الحكام 
هذه الصلاحيات كانت جد محدودة وضئيلة   أنإلا    الإصلاح، لى  إسلطات تهدف  و صلاحيات    ومنحه 

تدارك هذا القصور   إلى  المشروط دفع    هذا ما  للمحبوسين.الفعلي    الإصلاحكن كافية لتحقيق  م  ول
المتضمن قانون   04/ 05لقانون    إصداره، و 72/02لقانون    إلغائه ياته من خلال  التوسيع من صلاح و 

و  السجون  للمحبوسي   الإدماجإعادة  تنظيم  مان الاجتماعي  تحت  العقوبات   ،  تطبيق  بقاضي  يسمى 
، تشمل هذه الصلاحيات مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات وتوسيع السلطات والصلاحيات الممنوحة له

تطبيق العقوبات بشكل يتماشى مع   إلى  يهدف، هذا التوسيع  لبة للحرية وكذلك العقوبات البديلةالسا 
تحقيق  الاجتماعي   الإدماج عادة  وإ  الإصلاح  أهداف العقوبات في  تطبيق  يعزز دور قاضي  ، مما 

عليهم،  ا المحكوم  حق  وحماية  بم لعدالة  الجزاء ب هذا عملا  تطبيق  مرحلة  في  القضاء  مساهمة  دأ 
إنسانية    أكثرتعكس التزام المشرع الجزائري بخلق نظام عقابي    الإصلاحات  هذه  . باختصار،الجنائي 
الاجتماعي للمحكوم عليهم، مما يحقق مصلحة   الإدماج   وإعادة  التأهيلعلى إعادة    ويركز   وفعالية
 .ءعلى حد سوا والمجتمعالفرد 
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Résumé : 

L'évolution du traitement des condamnés dans la politique pénale contemporaine 
reflète un changement majeur dans les objectifs de la punition, au lieu de se 
concentrer sur les méthodes de coercition, de rétribution, de douleur et de dissuasion, 
elle s'est concentrée sur le délinquant en termes de réforme et de réintégration dans 
la société, sur la base de l'idée de défense sociale, qui cherche à atteindre un équilibre 
entre la protection de la société d'une part, et la réforme des condamnés d'autre part. 
Le législateur algérien a appliqué cette approche à travers plusieurs réformes 
juridiques, notamment la loi 72/02, qui a adopté ce système sous le nom d'officier 
d'exécution des peines, et lui a conféré des pouvoirs et des autorités visant à 
l'amender. Cependant, ces pouvoirs étaient très limités et insuffisants pour réaliser la 
réforme effective des détenus. Cela a incité le législateur à remédier à cette lacune 
et à étendre ses pouvoirs en annulant la loi 72/02 et en promulguant la loi 05/04 
portant loi relative à l'organisation pénitentiaire et à la réinsertion sociale des détenus, 
au titre de ce qu'on appelle le juge d'application des peines et l'élargissement des 
pouvoirs et compétences qui lui sont conférés, ces pouvoirs comprennent le contrôle 
de la légalité de l'exécution des peines privatives de liberté et des peines alternatives, 
cet élargissement vise à appliquer les peines conformément aux objectifs de réforme 
et de réinsertion sociale, ce qui renforce le rôle du juge d'application des peines dans 
la réalisation de la justice et la protection des droits des condamnés, conformément 
au principe de la contribution judiciaire dans la phase de l'application des sanctions 
pénales. En somme, ces réformes traduisent la volonté du législateur algérien de 
créer un système pénal plus humain et plus efficace, axé sur la réadaptation et la 
réinsertion sociale des condamnés, dans l'intérêt de l'individu et de la société. 
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 مقدمة:  

 أصبح انه سرعان ما    إلاللجزاء    أولىصورة    توقيع العقاب على المجرمين في العصور القديمةيعتبر  
 والهدف المبتغى من العقاب.  الإجراميةهذا النوع من الجزاء لا يحقق مكافحة الظاهرة 

بالدفاع الاجتماعي، الذي يقوم على فكرة مناهضة ظهر مفهوم جديد يسمى    19ومع مطلع القرن  
 إنسانضرورة تغيير النظام العقابي التقليدي والاهتمام بالمجرم كونه    إلزامالمجتمع لمرتكب الجريمة و 

و   أخطا وبيولوجية  نفسية  لعوامل  المجتمع  انتيجة  وعلى  مرحلة   إصلاحهيتوخى    نأجتماعية،  في 
 في العقوبات السالبة للحرية.  بالأخص التنفيذ العقابي و 

التنفيذ العقابي وضرورة   إنسانية نحو  التي تتجه  العقابية  وبتطور العصور ظهرت العلوم الجنائية و 
فكرة التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ   إنشاءبدائل للعقوبات السالبة للحرية، حيث ساهمت في    إيجاد

  التأهيل إعادةذلك كان الهدف من توقيع العقاب هو   إلى بالإضافةالعقوبة التي نالت اهتماما بالغا، 
لكي يصبح شخصا نافعا في المجتمع،    الإجرامية الاجتماعي للمحبوسين بعلاجه من مختلف العوامل  

 الجزاء علاج حقق غرضه.  نأفمن واجب القاضي 

قانون    نأوبعد   السجون و   2005فيفري    26المؤرخ في    05/04جاء  قانون   إعادةالذي يتضمن 
الرقابة القضائية على التنفيذ   مبدأ  إقرارظهر توجه المشرع نحو  الاجتماعي للمحبوسين، أ  الإدماج

 ومن جهةقاضي تطبيق العقوبات مهمة بعد صدور الحكم هذا من جهة،    بإعطاءالجزائي وذلك  
تمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة مهمة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة حيث تبدو    أخرى 
المؤسسات العقابية    وتسعى مختلفالجزاء الجنائي يتم التخطيط لها في المرحلة القضائية،    أهداف

 وضعها موضع التنفيذ في مرحلة التنفيذ الجزائي.  إلى

المشرع    إياه  أعطاهفي تنفيذ الجزاء الذي يقوم به قاضي تطبيق العقوبات والذي    مذكرتنا  أهميةوتكمن  
الاختصاصات  خلال  ومن  عليهم،  المحكوم  صعوبات  بها  يواجه  حتى  العلاج  سبل  تقرير  في 
العقابية، كما  المؤسسة  داخل  المشرع  العقوبات من طرف  تطبيق  لقاضي  الممنوحة  والصلاحيات 

معرفة   اجل    أهمتظهر  من  العقوبات  تطبيق  لقاضي  المشرع  وهبها  التي    تأهيلو   إصلاحالطرق 
 التصدي للجريمة والحد من انتشارها.  أخرى ، ومن جهة المحبوسين هذا من جهة 
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ا ما هو  تعددت وتنوعت فمنها ما هو ذاتي ومنهالتي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع    الأسباب و من  
ها الجوانب التي ترتكز علي أهمالذاتية في ميولنا الشخصي لمعرفة  الأسبابموضوعي، حيث تتمثل 

السجون والتعامل مع المحبوسين واستكشاف ثناياه بحكم تخصصنا حبنا لمجال  و السياسة العقابية،  
و   إلى  بالإضافة طرق  على  المؤسسات   أساليبالتعرف  داخل  عيشهم  وطريقة  المساجين  معاملة 
في  الموضوعية فهي معرفة الدور الفعال لقاضي تطبيق العقوبات    الأسبابفيما يخص    أماالعقابية،  

ته التصدي غاي  إنماتوقيع العقاب    إلىبحيث لا يسعى  المشرع    إياهالجزائية والذي منحه    الأحكامتنفيذ  
 الحد منها. و   ةللجريم

نظر  الصعوبات  بعض  هذا  بحثنا  انجاز  خلال  واجهتنا  الموضوع  وقد  لحداثة  المراجع و ا  قلة 
جه صعوبة في تحديد نه موضوع متشعب وواسع مما جعلنا نواأذلك    إلى  بالإضافة،  المتخصصة

 إنجازهحاولنا    ، وعليه خاصة  وإجراءات  يةملذا طبيعة ع   بأنهيتسم  انه    إضافة إلىمعالمه وحصره،  
لها علاقة بالموضوع خاصة قاضي   التي   كانيات ومن خلال اتصالنا بالجهاتإمتوفر لنا من    ق ماوف

 .ن جلسات لإثراء الموضوعمين أجرينا معه عدد لا بأس به  أتطبيق العقوبات بمجلس قضاء سكيكدة  

عبد الحفيظ   ردكتوراه طاشو   أطروحةو من الدراسات التي تناولت موضوع قاضي تطبيق العقوبات  
تطبيق   قاضي  "نظام  الجزائري)  الأحكامالموسومة ب  التشريع  في  ("، حيث  الأفاقو   الواقعالجزائية 

، 72/02الملغى    الأمرالجزائية في ظل    الأحكامتناول فيها المؤلف النظام القانوني لقاضي تنفيذ  
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع   آلياتالمعنونة ب "  ظريفدكتوراه شعيب    أطروحة   أيضا

جانب اختصاصات   إلىالتدخل القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي    نشأةالجزائري" حيث تناول فيها  
العقوبات،   تطبيق  فيصل    إلى  بالإضافةقاضي  ماجستير  "  بوخالفةمذكرة  ب   الإشرافالموسومة 

المعاملة   أساليب  إلى القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري" حيث تطرق فيها  
 تطبيق العقوبات. العقابية مع اختصاصات قاضي 

 الرئيسية التي تتمحور حول:    الإشكاليةطرح   إلى ارتأيناولدراسة موضوعنا هذا 

 نظام قاضي تطبيق العقوبات؟  كيف عالج المشرع الجزائري 
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المنهج الوصفي لوصف مؤسسة قاضي تطبيق   وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على 
ومكانته واختصاصاته وكذا المنهج التحليلي الذي استندنا إليه في تحليل العقوبات من خلال تعيينه 

 أهم النصوص القانونية التي تغطي هذا الموضوع. 

الرقابة القضائية في مرحلة   مبدأ  إقرارمدى اتجاه المشرع الجزائري نحو    إلىحيث تهدف دراستنا  
مهمة حتى بعد صدور الحكم حيث تتجسد فعالية الضمانات القضاء    بإعطاءالتنفيذ الجزائي وذلك  

 الممنوحة للمحكوم عليه. 

المبحث    إلى ارتأينا    الإشكاليةعلى هذه    وللإجابة  هذا  الفصل    إلى تقسيم  النظام   الأول فصلين، 
الإطار المفاهيمي   الأولمبحثين، المبحث  إلىمقسم هذا الفصل   العقوبات،القانوني لقاضي تطبيق 

، علاقة الأولالمطلب  في وتكوينه لقاضي تطبيق العقوبات، تعريف قاضي العقوبات وكيفية تعيينه 
، أما المبحث الثاني اللجان المطلب الثاني   في   قاضي تطبيق العقوبات بالجهات القضائية والإدارية

  ،المطلب الأول في  مطلبين، لجنة تطبيق العقوبات    إلىمقسم    العقوبات،المساعدة لقاضي تطبيق  
في الفصل الثاني اختصاصات قاضي تطبيق    ونتناول  .المطلب الثاني في  لجنة تكييف العقوبات  

لقاضي    والرقابيةالاختصاصات الاستشارية    الأول المبحث    مبحثين، العقوبات، مقسم هذا الفصل إلى  
المطلب في  الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات    مطلبين،مقسم إلى    العقوبات،تطبيق  
العقوبات   الاختصاصات  ، الأول تطبيق  لقاضي  الثاني في    الرقابية  الثاني   أما  ،المطلب  المبحث 

تقريرية داخل   مقسم إلى مطلبين، اختصاصات  للعقوبات،الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق  
العقابية   خارج    ،الأول المطلب  في  المؤسسة  تقريرية  في  العقابي   المؤسسةاختصاصات  المطلب ة 

. يالثان 
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 ت ام القانوني لقاضي تطبيق العقوباالنظ الأول: الفصل 

 الأمرمرة بعد الاستقلال بموجب    لأولخذ المشرع الجزائري بنظام قاضي تطبيق العقوبات  أ       
و   72/02 السجون  تنظيم  قانون  المساجين  المتضمن  تربية  يسمى  إعادة  ما  تطبيق  تحت  قاضي 

 الإدماج   إعادةتنظيم السجون و   المتضمن  05/04القانون  حيث تم تعديله بموجب  الجزائية    الأحكام 
رسة الحديثة   بفلسفة المد  الأخذ  إلىتوجه النظام العقابي  وذلك نظرا لتطور مفهوم العقوبة و الاجتماعي  

 الأحكام حيث غير من تسمية قاضي تطبيق    إدماجهم   إعادةللدفاع الاجتماعي وعلاج المحبوسين و 
النظام ودوره في مكافحة   لأهميةالجزائية بما يعرف حاليا ب "قاضي تطبيق العقوبات" نظرا   هذا 

ضي تطبيق المفاهيمي لقا الإطار إلىتقسيم هذا الفصل  إلىحيث ارتأينا ، الجاني إصلاحالجريمة و 
 . ت في المبحث الثانيقاضي تطبيق العقوباواللجان المساعدة ل الأول حثمبال في العقوبات

 وباتالعقالمفاهيمي لقاضي تطبيق  الإطار  الأول: المبحث 

هو  و   ،هو محور العملية العقابية حلقة هامة في المنظومة الجزائية فقاضي تطبيق العقوبات    يعد
بة للحرية وتطبيقها بشكل خاصة العقوبات السالعلى تنفيذ العقوبات الجزائية و   بالإشرافالمختص  

يق العقوبات ووضع تطب   أن  أساسحيث يقوم نظامه على    بهذا المجال،  أدرى فعال باعتباره  عادل و 
 أن مخططات علاجية للمحكوم عليهم يكون من طرف قاضي متخصص في ذلك، باعتبار  برامج و 

في استعمال السلطة وحفظ حقوق    وبالتالي عدم التعسف   1إدارياليس  تنفيذ العقوبة عملا قضائيا و 
 إعادةو   التأهيلو   الإصلاحتحقيق أهداف العقوبة المتمثلة في  و   ،حريات المحكوم عليهم من الانتهاك و 

، وفي هذا المبحث ارتأينا إلى تقسيمه إلى مفهوم قاضي تطبيق محكوم عليه الاجتماعي لل  الإدماج
    .ن مطلب ثاك  القضائية و الإدارية  علاقته بالجهاتمطلب أول و ك  اتالعقوب 

 : مفهوم قاضي تطبيق العقوباتالأولالمطلب 
الصادر بتاريخ    72/02  رقم  الأمر الجزائية في ظل    الأحكامنظام قاضي تطبيق    المشرع  اعتمد 

قاضي تطبيق  الملغى، ثم  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين    1972فيفري    10

 
  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ،التشريع الجزائري آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في  ظريف:شعيب   1

 . 213، ص 2019الحقوق سعيد حمدين، الجزائر،  تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلية
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المتضمن قانون تنظيم  2005فيفري  06الصادر بتاريخ  05/04  ظل القانون الجديد  فيالعقوبات 
، من هذا القانون الباب الثاني من    في  أوردهحيث    إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، السجون و 

هذا ما سنتطرق له و   ،، إلا انه لم يعط تعريفا لهالصلاحيات المخولة لهط تعيينه و خلال بيان شرو 
تكوينه و    نه كفرع ثانكيفية تعيي و    قاضي تطبيق العقوبات كفرع أولفي مطلبنا من خلال تعريف  

 . كفرع ثالث

 تعريف قاضي تطبيق العقوبات  :الأولالفرع       
العقوبات فقد اكتفى بذكره في القانون       04/ 05إن المشرع الجزائري لم يعرف قاضي تطبيق 

الباب الثاني    في الفصل الثاني منالاجتماعي للمحبوسين    الإدماج  وإعادةالمتعلق بتنظيم السجون  
انه "يعين    القانون علىمن هذا    22، حيث نصت المادة  "عنوان "مؤسسات الدفاع الاجتماعيتحت  

  أو، قاض  ، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائيالأختامحافظ    ، بموجب قرار من وزير العدل
تسند  رأكث  العقوبات  إليه ،  تطبيق  قاضي  القضاة مهام  بين  من  العقوبات  تطبيق  قاضي  يختار   ،

 ".  ن يولون عناية خاصة بمجال السجون ، مم الأقلالمصنفين في رتب المجلس القضائي على 
من خلال نص المادة سالفة الذكر يمكن تعريف قاضي تطبيق العقوبات على انه قاضي من  

، يتم بة في العمل بالقرب من المساجينرغ ، له اهتمام و رقضاة المجلس القضائي برتبة مستشابين  
 ،محددة على مستوى كل مجلس قضائي ر  لمدة غي   ، الأختامحافظ    ،تعيينه بقرار من وزير العدل 

ا بالنسبة التعديل فيه  أو ،  ة و تحديد أساليب العلاج العقابي بهدف متابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحري 
سنقوقة على انه "ذلك القاضي المكلف سائح    الأستاذكما نجد انه عرفه    1.ةلكل محكوم عليه على حد

ت خصيصا من طرف الجهة الوصية بتطبيق العقوبات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ذا 
 2. "بالعقوبة السالبة للحرية أساساالمتعلقة ي و الطابع الجزائ 

 
عهد ، مالجنائية والعلومانون العقوبات ، رسالة ماجستير في قائيمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجن :سمية بلغيت 1

 . 51، ص2008/2007، رالجزائ ام البواقي، ، المركز الجامعي العربي بن مهيدي،والإدارية العلوم القانونية 
بين الواقع والقانون في ظل التشريع  جتماعية لإعادة إدماج المحبوسينقاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الا :سائح سنقوقة  2

 . 11، ص 0132سنة ،  ، دار الهدى، الجزائرالجزائري 
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محكمة الدرجة الثانية يسهر على تنفيذ العقوبة    إلىقاضي مختص ينتمي    بأنه  أيضاعرفه    كما  
يسمح بتقليص عقوبة المحبوسين من   أن بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات    ويمكنه  ،بها  المقضي

 1اجتماعيا.  وإدماجهم تربيتهم   إعادةذوي السلوك الحسن من اجل 

  ، للمعاملة العقابية بالنسبة للمحكوم عليه  الأساسيةالأساليب  انه قاض يحدد    أيضا عرف    كما
العقوبات السالبة للحرية فهو يراقب    وبصفته  تنفيذ  العليا على  اليد   أيضاالمتخصص الذي يمتلك 

  الأشخاصو   الاختبار  تحت  الموضوعين   الأشخاصعلى  المفتوحة    الأوساطالمعاملات المطبقة في  
 2  .خ.... ال الإقامةالممنوعين من  شرط والأشخاصالمفرج عنهم تحت 

 : ب منه  712في المادة  الفرنسي القانون  وعرفه

" Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des 
peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier 
degré qui sont chargées، dans les conditions prévues par la loi, de fixer 
les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou 
de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les 
conditions de leur application.» 3   

قاضي تنفيذ الأحكام ومحكمة تنفيذ الأحكام محاكم الدرجة الأولى لتنفيذ    ليشك ذلك: "ومعنى  
القانون، عن وضع الشروط والأحكام  التي ينص عليها  الأحكام، وهي المسؤولة بموجب الشروط 
الرئيسية لتنفيذ الأحكام بالسجن أو بعض الأحكام المقيدة للحرية، وذلك من خلال توجيه ومراقبة 

 " شروط تنفيذها.

 بريك الطاهر في كتابه ب:   الأستاذكما عرفه 

 
 . 246، ص2009، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 1 بعةطالالسياسة العقابية في القانون الجزائري دراسة مقارنة،  :عمر خوري   1
شعبة علوم جنائية، كلية  ،علوم القانونية، مذكرة نيل شهادة الماجستير في الالقضائي على التنفيذ العقابيراف الإش :ياسين مفتاح  2

 . 85، ص2010/2011الجزائر،  السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم الحقوق 
3   1 du code pénal français-712 Article .      
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« Le juge de l’application des peines est un juge a compétence 
spécialisée du tribunal de grand instance, chargé de suivre la vie des 
condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Il a pour mission 
l’encadrement et la réinsertion des personnes condamnés. »1   

قاضي تنفيذ الأحكام هو قاضٍ متخصص في المحكمة العليا، مسؤول عن مراقبة حياة  أي "
 " وإعادة إدماجهم. المحبوسين المحكوم عليهم داخل السجن وخارجه. ويتمثل دوره في الإشراف على 

 تعيين قاضي تطبيق العقوبات  الثاني:الفرع  

المتضمن قانون   04/ 05الأمر المشرع الجزائري كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات في  أورد
على انه " يعين بموجب قرار   22الاجتماعي للمحبوسين في المادة    الإدماج  وإعادةتنظيم السجون  

 إليه تسند    أكثر  أو ، قاض  في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي   ،الأختامحافظ    ،وزير العدلمن  
يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب ،  مهام قاضي تطبيق العقوبات

 . ن يولون عناية خاصة بمجال السجون ، ممالأقلعلى  المجلس القضائي

المتضمن قانون تنظيم    72/02الأمر مرة كيفية تعيينه في    لأول  أوردالمشرع الجزائري    أنحيث  
المتضمن قانون تنظيم السجون   04/ 05الأمرتربية المساجين الذي الغي بموجب    وإعادةالسجون  

قضائي    كل مجلس"يعين في دائرة اختصاص    حيث ذكر انه  للمحبوسين الاجتماعي    الإدماج  وإعادة
 3لمدة   ، الأختام، حافظ الجزائية بموجب قرار من وزير العدل الأحكاملتطبيق  أو أكثر قاضي واحد 

 سنوات قابلة للتجديد ".  

عليه  الجزائية، و   الأحكام، بمتابعة تنفيذ  الجزائية  الأحكامدور القاضي المكلف بتطبيق    وينحصر
، ويجوز للنائب  نصهذا ال  لأحكاموفقا    ،اشروط تطبيقه  ومراقبةالعلاج    وأنواعتشخيص العقوبات  

قاضيا من دائرة اختصاص المجلس   ينتدب   أن  – في حالة الاستعجال    –  المجلس القضائي العام لدى  
 2الجزائية.  الأحكامليمارس مؤقتا مهام قاضي تطبيق  القضائي

 
 . 8، ص0092، دار الهدى، الجزائر، بعةط ون ، حقوق السجين، درفلسفة النظام العقابي في الجزائ بريك الطاهر:  1
 ،تربية المساجين وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  ،  1972فيفري  10 المؤرخ في 72/02من الأمر 7المادة   2
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الذي   0052مايو    17المؤرخ في    05/180ي  من المرسوم التنفيذ  4المادة    أيضا  كما نصت
 أو  ةاللجن منصب رئيس    شغور "في حالة    انه  سيرها على  وكيفيةيحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات  

 الإدارة حصول مانع يقوم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب من النائب العام بانتداب مصالح 
 1المركزية المختصة بوزارة العدل بذلك". 

 أن: من خلال ما سبق ذكره نستخلص 

في    05/04الجديد    والقانون   72/02الفارق بين القانون القديم    أنمدة التعيين نجد  من    :أولا
ب تنظيم مهام قاضي تطبيق العقوبات في السجون انه في القانون القديم كانت مدة مهامه محددة  

للتجديد   3 قابلة  الذي    ، سنوات  الجديد  القانون  المهام    تحديد  ألغىعلى عكس    المجال  وتركمدة 
وهو ما   ، الأختامحافظ  عن وزير العدل،    مرسوم وزاري صادر، كما بين انه يعين بموجب  امفتوح 

 القانونين. نلاحظه في كلا 

تم تجريد النائب العام    72/02  الأمر من    7لال التعديل الذي مس المادة من خ  أن: نجد  ثانيا 
 المنصب.شروط القاضي الذي تولى هذا  وحددت المؤقت،من صلاحية التعيين 

شروط تعيين قاضي تطبيق العقوبات    05/04  الأمرفي الفقرة الثانية من    22حددت المادة    وقد
"......يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس على:حيث نصت  

 ."ن يولون عناية خاصة بمجال السجون مم  الأقل، القضائي على 

 هما:  أساسيينتعيين قاضي تطبيق العقوبات يتوجب توافر شرطين   أن خلالها نستنتج  ومن

 :الرتبةشرط  الأول:        

القاضي   أنالسالفة الذكر    22اشترط المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية من المادة      
العقوبات  الذي المصنفين   أن  ، يتولى منصب قاضي تطبيق  القضاة  في رتبة من رتب   يكون من 

 

 . 1972فيفري  22، الصادر في  15جريدة الرسمية، العدد إل

 وكيفيةنة تطبيق العقوبات المتضمن تحديد تشكيلة لج، 0052مايو  17المؤرخ في    05/180من المرسوم التنفيذي   4المادة   1
 .2005ماي  18، الصادر في 35، الجريدة الرسمية، العدد  سيرها
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الأساسي  من القانون    471و   46المادة    إلى  وبالرجوع، فالمقصود هنا  الأقلعلى    المجلس القضائي
 . الأقلنائب عام مساعد على   أو يكون برتبة مستشار في مجلس قضائي  أننجد انه يجب  للقضاء

التي تعبر عن المنصب La fonction))كما انه في العمل القضائي، يجب التفرقة بين الوظيفة  
القانون   من  50و   49  وحددتها المواد،  ته له قاضي تطبيق العقوبات بغض النظر عن رتب الذي يشغ
وحددتها في الهرم القضائي    وتميز القاضيفهي رتبة بالترقية    (Le gradeوالرتبة )،  للقضاء  الأساسي

يكون برتبة    أن، فمثلا يمكن لرئيس المحكمة  (للقضاء  القانون الأساسي)الفانون   نفسمن    47  المادة
عليه لتفادي الخلط بين   التنبيه مهم يجب    وهذا معنىنائب رئيس مجلس،    أو نائب رئيس محكمة  

 القضاء. والرتبة في الوظيفة 

    2العقوبات لا تعتبر رتبة في السلم القضائي بل هو وظيفة. منصب قاضي تطبيق  

 : السجون بقطاع  والاهتمامالميول  : الثاني         

يكون القاضي   يجب أنيتبين لنا انه    ( 04/ 05من الامر  22  المادة)  الذكرمن نفس المادة السالفة  
سجون، الذي يتولى منصب قاضي تطبيق العقوبات من القضاة الذين يولون عناية خاصة بمجال ال

السادة والرؤساء   إلىالمرسلة    2000سبتمبر    19  بتاريخالمحررة    01/2000حيث نصت المذكرة رقم  
 وهي الجزائية    الأحكامالعامون لدى المجالس القضائية على شروط اختيار قاضي تطبيق    والنواب

 كما يلي:  

 . وكفاءةتجربة  وأكثرهمالقضاة  أحسنالجزائية من  الأحكاميكون قاضي تطبيق  أن -
يهتمون    أن - الذين  بين  السجون يكون من  الرغبة    أنبذلك    ويقصد ،  بشؤون  للقاضي  يكون 

 والصبر الكافيين للتعامل مع فئة المساجين. 
 اقتراح التعيين بتقرير مفصل يبين على الخصوص المعايير التي تبرزه في هذا المجال.   إرفاق -
 عند الضرورة القصوى. إلا أخرى تسند له وظائف   ألايتفرغ للقيام بوظائفه فقط،  أن -

 
،  57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد  2004سبتمبر  6المؤرخ في   04/11العضوي  القانون  1

 .  2004سبتمبر  8الصادر في  
 . 11/ 04العضوي  القانونمن   47المادة   2
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القاضي المشرف على هذه المصلحة   وتمكينالجزائية،    الأحكاممصلحة تطبيق    وتنظيمهيكلة   -
 الضرورية لممارسة صلاحياته بدون عراقيل.  والبشريةمن الوسائل المادية 

الجزائية على مستوى كل المؤسسات العقابية المتواجدة    الأحكاممصلحة تطبيق    إحداثوجوب   -
 بمقر المجلس. 

يكون قاضي تطبيق العقوبات يخضع لتكوين خاص،    أنمن خلال ما سبق ذكره نستنتج انه يجب  
العلاج المسطرة، كما    أنظمةتحقيق    وبهدفلطبيعة المهام الممنوحة له،    وذلك،  وكفاءةذو تجربة  

 له.  أخرى وظائف  إسنادانه يتفرغ لممارسة وظائفه دون 

 تكوين قاضي تطبيق العقوبات  الثالث:الفرع  

العقوبات من   تطبيق  قاضي  الجنائيةالر   أهميعد  العدالة  في منظومة  فهو  كائز  عن    ولؤ المس، 
بمجال العناية  هو ممن يولون  حقوقهم و   وخارجه وضمان احترامياة المحبوسين داخل السجن  متابعة ح
بالتالي يخضع لنفس البرنامج التدريبي الذي يتلقاه باقي القضاة باعتبار  ، و مراقبة المحبوسينالسجون و 

اجتيازه فانه لا يكفي حصوله على شهادة و   القاضي،دور    لأهمية نظرا  ، و ليس له تكوين متخصص  أن
القضاء بمهنة  للالتحاق  يخضع    ،مسابقة  في  بل  كفاءته  لضمان  متخصص  تدريبي   أداءلبرنامج 

فعال بشكل  العضوي    1. مهامه  القانون  يوجب  القانون    04/11حيث  للقضاء   الأساسيالمتضمن 
   إلى:  الأخيرهذا  وينقسم  التكوين، إطاريشاركوا في أي برنامج تكويني في  أنالقضاة 

  :القضاة: التكوين القاعدي للطلبة أولا

بموجب المرسوم  تم تحديثها  التي    سة العليا للقضاءعلى مستوى المدر   القضاة   يتم تكوين الطلبة
ل المعهد  ي حو يتم ت  حيث  ."ت تسمى ب "المعهد الوطني لقضاءبعدما كان  16/1592التنفيذي رقم  

  الأساسيالمتضمن القانون    04/11من القانون العضوي رقم    35الوطني للقضاء بموجب المادة  
للطلبة القضاة تكلف تحت سلطة وزير العدل بالتكوين القاعدي    للقضاء،مدرسة عليا    إلىللقضاء  

 
1saida.dz-https://budsp.univ  15:30، بتوقيت 2024افريل   01، يوم . 
  وشروطسيرها  وكيفياتالمحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء ،  2016يما 30المؤرخ في   16/159ذي رقم المرسوم التنفي  2

 . 33الرسمية، العدد وواجباتهم الجيدة الطلبة القضاة  وحقوق الدراسة فيها  ونظامالالتحاق بها 

https://budsp.univ-saida.dz/
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سنوات تكوين  3مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة ب  وتحدد . العاملين المستمر للقضاة والتكوين 
المعدلة بالمرسوم   16/159من المرسوم التنفيذي    30تطبيقي بموجب نص المادة    وتكوين نظري  

  ويشمل،  سنوات  3القاعدي للطلبة القضاة ب  تحدد مدة التكوين    : " تنص على انه   والتي   1  22/243
 ".اتطبيق  وتكويناتكوينا نظريا 

خلاله يقوم الطلبة القضاة باكتساب المبادئ    شهرا،  18: يتم تحديده ب  التكوين النظري  -1
في    والمشاركةمعارفهم عن طريق المحاضرات    وتعميق القانونية ذات الصلة بمهام القاضي  

 2الندوات.
تمثيل جلسات تدريب    الموجهة،يقوم على الأعمال    شهرا،  18: محدد ب  التكوين التطبيقي -2

حيث يكتسب الطالب القاضي  التكوين.مذكرة نهاية    ومناقشةعلى مستوى الجهات القضائية  
الوظيفة.  لممارسة  تؤهله  الطالب    أهمية  وتكمن  3مهارات عملية  يمكن  انه  التكوين في  هذا 

 تنمية مهارات التحليل لديه.   إلى بالإضافةالقاضي من فهم النظام القانوني الجزائري  

 :  المستمر للطلبة القضاةثانيا: التكوين  

" يخضع للتكوين المستمر كل القضاة انه:على    04/11من القانون العضوي    43تنص المادة  
 أن انه أي قاض يكون في حالة خدمة أي يكون موظفا يجب عليه    أيالموجودين في حالة خدمة  

للتكوين المستمر  العلمية للقضاة في حالة   إلى  الأخير، حيث يهدف هذا  يخضع  المدارك  تحسين 
 : إلى، حيث ينقسم التكوين المستمر 4خدمة 

  .دورات تكوينية 
 .محاضرات 

 
، الجريدة الرسمية،  السالف الذكر 159/ 16عدل المرسوم الذي ي ،2022يونيو  30المؤرخ في   22/243المرسوم التنفيذي رقم   1

 . 2022يوليو  6، الصادر في  46العدد 
، بتوقيت 2024افريل  4يوم  ، www.mjustice.dz، الجزائر، رالصفحة الرسمية لوزارة العدل، ساحة بئر حاكم، الابيا  2

04:15  . 
 . 04:20، بتوقيت نفسهالمرجع   الصفحة الرسمية لوزارة العدل،  3
 . 11/ 04من القانون العضوي  42ة الماد  4

http://www.mjustice.dz/
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  دراسية وأيامملتقيات . 
   .برنامج تكوين محلي على مستوى الجهات القضائية 

خارجه يكون طويل المدة داخل الوطن و   2000وزارة العدل سنة    أدرجتهجانب تكوين تخصصي    إلى
 1نظرا لتنوع المنازعات المعروضة على القضاء.

 والإدارية المطلب الثاني: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات القضائية 

، مما يجعل له  تأهيلهمو تربية المساجين  إعادةيعتبر قاضي تطبيق العقوبات محور عملية 
العلاج   لأساليبالتطبيق السليم  إلى، تهدف كلها إداريةجهات قضائية و  علاقات تربطه بعدة

 وجه.  أكملالمهمة المنوط بها على  أداءمساعدة القاضي على العقابي و 

، النيابة  في الفرع الأول  بيان العلاقة التي تربطه بوزير العدل  لمطلبمن خلال هذا ا وسنحاول 
،  في الفرع الثالث مدير المؤسسة العقابية  أو  رئيسو  في الفرع الثاني  العامة الممثلة في النائب العام

 القضائي. مكانة القاضي في السلم  إبرازمع 

 ل قاضي تطبيق العقوبات بوزير العد  : علاقةالأول  فرعال

طريقة تعيين وزير العدل   أننجد   05/04من قانون تنظيم السجون  22المادة  أحكام إلىبالرجوع 
بالتالي حرمانه من  خاضعا له خضوعا رئاسيا، و   الأخيرلقاضي تطبيق العقوبات تجعل هذا 

قضاة   إلىمنه فهو اقرب بمركزه القانوني الجهاز القضائي، و  أعضاءالاستقلالية التي يتمتع بها 
الاجتماعي للمحبوسين   الإدماج إعادةفتدخل وزير العدل في عملية  ،2الحكم قضاة  إلىمنه  النيابة

عليه فان هذا ، و 3يظهر جليا من خلال تعيينه لقاضي تطبيق العقوبات بموجب قرار وزاري منه 
يعكس تدخل الجهاز التنفيذي في مرحلة   لأنهالمحبوسين  تأهيلمن شانه المساس بعملية  التدخل  

 
 . 04:30 بتوقيت ،السابق مرجعالالصفحة الرسمية لوزارة العدل،    1

القانونية، القاهرة،  للإصدارات، المركز القومي الأولى الطبعةضائي على التنفيذ العقابي، الق الإشراف :مفتاح إسماعيلياسين   2
 . 150، ص 2015

 . 227، صالمرجع السابق :شعيب ضريف  3
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  أنمن خلال  ،2الدساتير  أقرتهاالتي  الأساسيةمع المبادئ   ، و هذا ما يتعارض1التنفيذ العقابي 
العقابية   الإدارةحيث كانت   إلىهذا يؤدي بنا ، و 3القانون  إطار ئية مستقلة تعمل في السلطة القضا

 .4على التنفيذ العقابي  الإشرافوحدها من تتولى 

 العامةالفرع الثاني: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة  

التنفيذ الجزائي يرجع    الإشرافاختصاص    إن العامة على    إلى  بالأصل على  النائب   رأسهاالنيابة 
في  تربية المساجين    إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و    72/02  الأمر  أوردههو ما  و ،  5العام 

التي تنص على انه " تختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ  و   8الفقرة الثانية من المادة  
لف على انه " ينحصر دور القاضي المك  الأمرمن نفس    7الجزائية"، في حين تنص المادة    الأحكام
العقوبات و   الأحكامبتطبيق    شروط تطبيقها، وفقا  مراقبةالعلاج و   نواعأالجزائية ...وعليه تشخيص 
الجزائية على ضوء القانون   الأحكامو هو ما يحدد اختصاص قاضي تطبيق    6هذا القانون"   لأحكام

72/02 . 

تطبيق العقوبات باستحداثه لقانون   وقاضي المشرع حدد اختصاص كل من النيابة العامة    أن كما نجد  
 72/027  الأمر   ألغىالاجتماعي للمحبوسين الذي    الإدماج   وإعادةالمتضمن تنظيم السجون    05/04

بمتابعة تنفيذ على انه:" تختص النيابة العامة دون سواها    04/ 05من قانون    10حيث تنص المادة  
من نفس القانون على انه:" يسهر قاضي تطبيق العقوبات  23الجزائية"، بينما تنص المادة    الأحكام

  وعلى ،  ءالبديلة عند الاقتضا  والعقوبات  ...على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية،
 ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة".  

 
،  10 العدد  القانون،جلة الاقتصاد و نظام قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري، م :محسن شدادي، عبد الكريم مناصرية  1

 . 5، ص2022، الجزائر، أهراسسوق  جامعة
 . 92سابق، صالمرجع ال :ياسين مفتاح  2
 . 1966ديسمبر  8، الصادر في  76ي، الجريدة الرسمية، العدد الجزائر  دستورال  3
 . 151سابق، ص المرجع ال :مفتاح إسماعيلياسين   4
كلية الحقوق والعلوم  ، الرابع  العدد مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي، مجلة الراصد العلمي،  :عمايديةمختارية   5

 . 47ص ، 2017، الجزائر دكتور مولاي الطاهر، سعيدة،السياسية، قسم الحقوق، جامعة ال 
 . 228سابق، صالمرجع ال :شعيب ضريف  6
 .  47سابق، صالمرجع ال :عمايديةمختارية   7
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المشرع اعتبر مهمة قاضي   أننستنتج    72/02  الأمر من    8و   7حيث باستقرائنا لنصوص المواد  
 للأحكام من التنفيذ الفعلي    التأكدالجزائية امتدادا لمهمة النيابة العامة المتمثلة في    الأحكامتطبيق  
القاضي    وبذلك،  الجزائية لتعيين  الاختصاص  حالة   إلىمنح  في  العدل  وزير  بعد  العام  النائب 

العامة على   الأحكامقاضي تطبيق    أن  إلىما يقودنا    وهو  1الاستعجال  النيابة  الجزائية من قضاة 
المشرع على اختصاص    أبقى  05/04في ظل القانون    أما.  2للنائب العام سلطة في تعيينه   أن  أساس

تطبيق تجريد النائب العام من سلطة تعيين قاضي  الجزائية مع    الأحكامالنيابة العامة بمتابعة تنفيذ  
المادة   لتعيينه في حالة الشغور بموجب  من المرسوم   4العقوبات و منح السلطة لرئيس المجلس 

هذا المنطلق  من ، و الذي يحدد تشكيل لجنة تطبيق العقوبات و كيفية سيرها 05/180التنفيذي رقم 
قاضي    إلىقاضي حكم منه    إلىاقرب    05/04قاضي تطبيق العقوبات في ضوء القانون    أننخلص  
لعقوبات البديلة دوره يقتصر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية و ا  أصبح نيابة، و 

 3. ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة و 

 الفرع الثالث: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية

يخضع  ، و إداري المركزية بموجب قرار    الإدارةمدير المؤسسة العقابية هو موظف يعين من قبل    نإ
العمومية  حكاملأ المسؤول  و ،  4الوظيفة  عن  و   الأول هو  و   إدارةالمباشر  المؤسسة  ممارسة شؤون 

يقابله قاضي تطبيق العقوبات   05/04من القانون    26ذلك بموجب المادة  الصلاحيات المخولة له و 
المجلس   استشارة  بعد  العدل  وزير  قبل  من  يعين  و   الأعلىالذي  القانون   لأحكاميخضع  للقضاء 

بالتالي لا يمكن لقاضي تطبيق العقوبات التدخل في اختصاصات مدير المؤسسة للقضاء، و   الأساسي
من ، و مع المحبوسين   فردي  ي انه يتعامل بشكل لقول انه من صلاحيات القاض، لذلك يمكن االعقابية

، هذه )في إطار لجنة تطبيق العقوبات( مع المحبوسين5جماعي   ر انه يتعامل بشكلصلاحيات المدي 
 

دكتوراه، كلية الحقوق،  أطروحة(، الآفاق )الواقع و الجزائري الجزائية في التشريع  الأحكامنظام قاضي تطبيق  :عبد الحفيظ طاشور  1
 .  160-159صص  ، 2000جامعة قسنطينة، 

 . 97سابق، صالمرجع ال :ياسين مفتاح  2
 .  158سابق، صالمرجع ال :إسماعيلياسين مفتاح   3

 للأسلاكالخاص بالموظفين المنتمين  الأساسيالمتضمن القانون   ،8200جوان  07المؤرخ في   08/167المرسوم التنفيذي رقم   4
 وما بعدها. 06ص  ،2008جوان11، الصادر في  30العدد   الجريدة الرسمية،، ن السجو  بإدارةالخاصة 

 . 231سابق، صالمرجع ال :شعيب ضريف  5
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ما يمنع القاضي من اتخاذ قرار يشمل مجموعة   انه لا يوجد  أساسالتفرقة ليست دقيقة المعالم على  
و  النصفية،  كالحرية  المحبوسين  من   إنمامن  تعد  قرارات  مع  تتداخل  مقررات  اتخاذ  عنه  ممنوع 

يدخل  هذا و ،  1العقابية  الإدارةالتنظيمية التي تدخل بدورها في اختصاص  و   الإداريةاختصاص السلطة  
 الصلاحيات تتمثل في:  من ضمن سلطات مدير المؤسسة العقابية جملة 

 2. رف المادي داخل المؤسسة العقابية التص −
من القانون   83بموجب المادة   معاقبة كل محبوس يخالف النظام العام الداخلي للمؤسسة −

05/04 . 
 3. 05/04من القانون  66المذكورين في المادة  للأشخاص منح رخص زيارة المحبوس −
 4داخل المؤسسة.كما يختص برئاسة كتابة الضبط القضائية  −
داخل المؤسسة من طرف الموظفين تحت سلطة المدير طبقا للمادة   والأمنحفظ النظام  −

 . 05/04من القانون  37
  وتلقيعلى الجرائد  والاطلاع، والتلفزة الإذاعة تمكين المحبوسين من متابعة برامج  −

 من نفس القانون.  92المحاضرات في عدة مجالات طبقا للمادة 

مقابل ذلك خص المشرع قاضي تطبيق العقوبات دون سواه بتلقي الشكاوى التي يقدمها   وفي
  من القانون   79لنص المادة    المؤسسة وفقامدير    أمامبعد تقديمها  ساس بحقوقه  المحبوس في حالة الم

بخصوص    وذلك  ،84قاضي تطبيق العقوبات وفقا للمادة    أمامتظلم المحبوس    إلى  بالإضافة  .05/04
 القانون. من نفس  83التدابير المنصوص عليها في المادة 

 
 نقلا عن   ،100ص، نفسهمرجع ال :ياسين مفتاح  1

 François Staehelé, La pratique de l’application des peines, édition litec, Paris 1995, p19 .  
 . 232سابق، صالمرجع ال ضريف: شعيب  2
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2005فيفري  6المؤرخ في  05/04من القانون  68  66انظر المواد   3

 . 2005فيفري  13، الصادر في  12الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد  
 .  100، صالسابقمرجع ال :ياسين مفتاح  4
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من    67المنصوص عليهم في المادة    للأشخاص جانب انه يختص بمنح رخص الزيارات    إلىهذا  
المتصرف في  وهم   05/04القانون   المحبوس،  الوصي على    أو أي موظف    أو ، محاميه  أمواله: 

 مشروعة. الزيارة  أسبابضابط عمومي متى كانت 

على حساب قاضي تطبيق العقوبات،    أوسعالملاحظ انه لمدير المؤسسة العقابية سلطات  من
 وهويقع على نفس الشخص    مجال عملهما  أنبحيث    1، وتفاهمذلك فان علاقتهم علاقة تعاون    ومع

   ، لكن من زوايا مختلفة. المحبوس

 اللجان المساعدة لقاضي تطبيق العقوبات  الثاني:المبحث 

الاجتماعي للمحبوسين    الإدماج  وإعادةالسجون    المشرع الجزائري اهتماما كبيرا في مجال  أولى
العملية  هذه  تلعب  السلوك    -الإدماج  إعادة-حيث  من  الحد  في  هاما    للأشخاص  الإجرامي دورا 

لذلك    وتأهيلهم  وإصلاحهم  المجتمع،  في  مختصة    أحدث للاندماج  لجان   إدماج   بإعادةالمشرع 
للجان: لجنة  هذه ا  ومن ،  أفضلمهامه بشكل    أداءالمحبوسين تساعد قاضي تطبيق العقوبات على  

من خلال   مبحث توضيح هذه اللجانهذا ال  في   وسنحاولتكييف العقوبات.    ولجنةتطبيق العقوبات  
كمطلب   العقوبات  تطبيق  ثان  ولجنة  أوللجنة  كمطلب  العقوبات  في  دو   وبيان  تكييف   إعادةرها 

 الاجتماعي للمحبوسين.  الإدماج

 : لجنة تطبيق العقوبات  الأولالمطلب 

تعمل على   للمحبوسين،جتماعي  الا  الإدماج  إعادة وسائل    أهمتعتبر لجنة تطبيق العقوبات من  
بموجب   شرع الجزائري المحيث استحدثها    تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبة

الاجتماعي للمحبوسين في الفصل    الإدماج  إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و   05/04القانون  
 24المادة    في  أدرجها، حيث    " مؤسسات الدفاع الاجتماعي "الثالث من الباب الثاني تحت عنوان   

التربية،    إعادةكل مؤسسة  نه :" تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية و ا  على  والتي نصت   05/04  من القانون 

 
 . 104، صالسابقمرجع ال :ياسين مفتاح  1
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قاضي    لنساء ، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها  في المراكز المخصصة ل، و التأهيل  إعادةمؤسسة  كل  و 
 تطبيق العقوبات ".  

  لكيتشحدد لنا المشرع كيفية    2005ماي    17المؤرخ في    05/180وبصدور المرسوم التنفيذي رقم  
 .سيرها وكيفيةنة تطبيق العقوبات لج 

المطلب    ولمعرفة العقوبات  إلى هذا سنتطرق في هذا  تطبيق  لجنة  لجنة ،  أول   فرع ك  تشكيلة  سير 
مهمة نقاط رئيسية و   وهي  ثالثفرع كلجنة تطبيق العقوبات   وصلاحيات،  ثانفرع ك  تطبيق العقوبات

 .  يستلزم معرفتها لفهم لجنة تطبيق العقوبات

 تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات   الأول:لفرع  ا

المصيرية  القرارات الحاسمة و   إلىأعضائها يرجع    وتحديد تشكيل لجنة تطبيق العقوبات    أهمية  إن
العناصر المساهمة في العملية   أهملذلك يتوجب العناية بتشكيلها حتى تشمل    المحبوسين،في حياة  
 بالإضافة إلى عدم تعسف الجهات المختصة في تطبيق العقوبات الجزائية.   1، العلاجية 

العقوبات   الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق   05/180من المرسوم التنفيذي رقم   2حيث تصت المادة  
 :  من:" تشكل لجنة تطبيق العقوبات سيرها على انه وكيفية

  ،ائيسر قاضي تطبيق العقوبات . 
  عضوا. الحالة،حسب  للنساء،المركز المتخصص  أو مدير المؤسسة العقابية 
  عضوا.   التربية، بإعادةول المكلف  المسؤ 
  عضوا.   الاحتباس،رئيس 
  عضوا. العقابية، مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة 
 .طبيب المؤسسة العقابية، عضوا 
  عضوا. العقابية، في علم النفس بالمؤسسة  الأخصائي 
   ،عضوا. مرب من المؤسسة العقابية 

 
تكييف العقوبات نموذجا(،  ولجنة)لجنة تطبيق العقوبات الجزائري لجان تطبيق أنظمة تكييف العقوبة في التشريع  :مسعوديكريم  1

    .345ص  ،2016الجزائر،  ، جامعة سعيدة،4العدد ، المنصة الجزائرية للمجلات العلمية
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  عضوة.  العقابية،مساعدة اجتماعية من المؤسسة 

الطبيب و   النفس والمربي و   الأخصائييعين  المساعدة الاجتماعية بموجب مقرر من  في علم 
العام   لمدة    لإدارةالمدير  قابلة    3السجون  المادة  و   1للتجديد. سنوات  نفس    3كذلك نصت  من 

بالبث    الأمرعندما يتعلق    الأحداثعلى انه يتم توسيع عضوية اللجنة لتشمل قاضي  المرسوم  
طلبات   للمحبوسين    الإفراجفي  لجنة    الأحداثالمشروط  رئيس    الأحداثتربية    إعادةبصفته 

، كما تتوسع كذلك تشكيلة هذه اللجنة    الأحداث  إدماجو تربية    إعادةمدير مركز    إلى  بالإضافة
الخارجية   المصالح  من  عضوا  الاجتماعي  السجون    لإدارةلتشمل  الإدماج  بإعادة  المكلفة 

يم سلوك المحبوسين المفرج  فيما يتعلق بتقي   الخارجية  الأنظمةعند تقييم تطبيق مختلف  للمحبوسين  
و  النصفية،  عنهم  الحرية  المشروط،  الإفراج  الإدماج:  إعادة  أنظمة  مختلف  تحت  الموضوعين 

المهمة الأساسية لهذه المصالح   أنإجازات الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة باعتبار  
الشروط الخاصة بوضعهم تحت احد هذه  مفرج عنهم الخاضعين للالتزامات و هي متابعة حال ال

سنوات قابلة    3ن لمدة  السجو   لإدارةيعينون بموجب مقرر من المدير العام    أنهم ، كما  الأنظمة
 2. للتجديد

يعمل تحت  اللجنة كاتب ضبط يعينه النائب العام لدى المجلس القضائي    أمانةحيث يتولى سير  
كما يقوم    محاضرها،  وتحرير يتولى حضور اجتماعات اللجنة  و   العقوبات،سلطة قاضي تطبيق  

  طلبات تلقي الطعون و   إلى  بالإضافةالملفات  بتسجيل مقررات اللجنة وتبليغه بها ويستقبل البريد و 
يس له صوت  ول  ربدور المقر ، حيث انه يقوم  سين التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحبو 
  3. تداولي

 سير لجنة تطبيق العقوبات   الثاني:الفرع  

 العقوبات.قاضي تطبيق    إشرافلجنة تطبيق العقوبات تعمل تحت    أنسبق الذكر    وكمافي البداية  

 
 .سيرها وكيفيةوبات المتعلق بتشكيل لجنة تطبيق العق 05/180من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   1
 . 05/180من المرسوم التنفيذي   3المادة   2
 . 05/180من المرسوم التنفيذي   5المادة   3
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التنفيذي  إلىفبالرجوع   تشكيل  180/ 05رقم    المرسوم  كيفية  العقوبات    المتضمن  تطبيق  لجنة 
   أن:سيرها نجد  وكيفية

كلما دعت الضرورة    تجتمع   أنمنه تنص على " تجتمع اللجنة مرة كل شهر كما يمكنها    6المادة  
يحدد رئيس اللجنة    العقابية،بطلب من مدير المؤسسة    أوذلك بناء على استدعاء من رئيسها    إلى

 . "أعضائها ويستدعيتاريخ انعقادها   ويحددجدول أعمال اجتماعات اللجنة 

  تتخذ ،  الأقل على    أعضائها(  2/3كما تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي )
  وهذا ،  يكون صوت الرئيس مرجحا  الأصواتحالة تعادل    وفي،  الأصوات  بأغلبيةاللجنة مقرراتها  

   .من هذا المرسوم  7صت عليه المادة ما ن 

على انه تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة    05/180المرسوم التنفيذي رقم    9  وذكرت المادة
كما لا يجوز تقديم طلب جديد للاستفادة    تسجيلها،عليها في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ  

ابتداء من تاريخ    أشهرقبل مضي ثلاثة   العقوبة،التوقيف المؤقت لتطبيق  المشروط و   الإفراجمن  
 .رفض الطلب

اللجنة على مقرراتها التي    وأمين الرئيس    ويوقع  أعضائهاجميع  من  ع محاضر اجتماع اللجنة  ي توق
 تتضمن العناصر التالية:  والتي 1أصلية ( نسخ 3تحرر في ) 

 تاريخ انعقاد الاجتماع.  .أ
 . والغائبينأسماء الأعضاء الحاضرين   . ب
 جدول أعمال الاجتماع.  . ج
 الملفات المعروضة للفصل.  . د
 2. محبوس كل  ملف المقررات المتخذة بشأن   .ه
 كما سبق القول.  والأعضاءبالإضافة إلى توقيع الرئيس  . و 

 
 . 05/180من المرسوم التنفيذي  10المادة   1
 . 237سابق، صالمرجع ال :شعيب ضريف  2
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  أيام   3في اجل    والمحبوس النائب العام    إلى العقوبة    المؤقت لتطبيقيبلغ المقرر المتعلق بالتوقيف   
 1صدوره. فور النائب العام  إلىالمشروط  الإفراجكما يبلغ مقرر  صدوره،ابتداء من تاريخ 

ابتداء من تاريخ    أيامفي اجل ثمانية    أمانتها  أماممقررات اللجنة بتقرير يرفع    تقدم الطعون ضد
قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن    ويخطر اللجنة الطعون   أمين حيث يتلقى  التبليغ، 

وما ابتداء من تاريخ  ( خمسة عشر ي 15العقوبات في اجل )  لجنة تكييف  إلىطريق النائب العام  
 2. تسجيل الطعن

قرار من وزير العدل حافظ  تحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب  
  3. الأختام 

 منها: و  من طرف قاضي تطبيق العقوبات اعليه  ومؤشركما يمسك أمين اللجنة سجلات مرقمة 

 . سجل البريد العام •
 سجل محاضر اجتماعات لجنة تطبيق العقوبات.  •
 المشروط. سجل الإفراج  •
 سجل منح الإفراج المشروط.  •
 سجل الوضع في الورشات الخارجية.  •
 سجل الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.  •
 سجل إجازات الخروج. •
 سجل التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.  •
 سجل التبليغات الخاص بالنيابة العامة.  •
 سجل التبليغات الخاص بالمحبوسين.  •
 سجل الطعون.  •
 سجل إلغاء الإفراج المشروط.  •

 
   .05/180من المرسوم التنفيذي  11المادة   1
 . 05/180من المرسوم التنفيذي  12المادة   2
   .05/180المرسوم التنفيذي من   13المادة   3
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العقوبات   • تطبيق  قاضي  تقارير  فيه  تقيد  بشرط  المفرج عنهم    وتقاريرسجل مراقبة 
 1المصالح الخارجية للسجون. 

 صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات  الثالث:الفرع  

استعداده  كذا درجة خطورته و صية المحبوس و تتميز هذه اللجنة بالعمل الجماعي الذي يدرس شخ 
تتناسب وتلك    2بالتالي وضع المحبوس ضمن برامج تأهيل و تقبله لإدماجه اجتماعيا  للإصلاح و 

المادة    تحددفي هذا السياق قد  ، و العناصر لان ذلك يعكس مدى تجاوبه وتفاعله مع هذه البرامج
  للمحبوسين، الاجتماعي  الإدماج إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و  04/05من القانون  24

   يلي:حيث نجدها تختص فيما   العقوبات،صلاحيات لجنة تطبيق مجموعة من 

رة الجريمة للمحبوسين من اجلها  خطو حسب وضعيتهم الجزائية و   المحبوسين،توزيع ترتيب و  – 1
 للإصلاح. درجة استعدادهم و   شخصيتهم،و  سنهم، و  جنسهم، و 

 الاقتضاء. عن  والبديلةالسالبة للحرية متابعة تطبيق العقوبات  – 2

 الإفراج  وطلبات،  لتطبيق العقوبةالتوقيف المؤقت    وطلباتالخروج    إجازاتدراسة طلبات    –  3
من    150إلى  129حسب ما ورد في المواد من صحية   لأسبابالمشروط  الإفراج أو ، المشروط

 . ( 04/ 05)نفس القانون 

   .الخارجية  والورشات  طلبات الوضع في الوسط المفتوح، الحرية النصفية دراسة  – 4

 3. آلياتها وتفعيلالتربية  إعادةمتابعة تطبيق برامج  – 5

 لجنة تكييف العقوبات   الثاني:المطلب 

المتضمن قانون   05/04ف العقوبات بموجب القانون رقم  ي ع الجزائري لجنة تكيلمشر حدث است ا
على  حيث نصت    منه،  143للمحبوسين في المادة  الاجتماعي    الإدماج  وإعادةتنظيم السجون  

 
 . المتعلق بكيفية البث في ملفات الإفراج المشروط،  2005جوان   5المؤرخ في   01/ 05المنشور الوزاري رقم    1
  .05/04من القانون  42المادة   2

 .05/04من القانون  24المادة   3
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العقوبات تتولى البث في الطعون المذكورة ف ي ة تكيلجن  الأختام،حافظ  ، دث لدى وزير العدل "تح 
المواد   القانون    161 141 139في  هذا  يعود   الإفراجطلبات    ودراسةمن  التي  المشروط 

    ."مقررات بشأنها هرأيها فيها قبل إصدار  وإبداء، حافظ الأختام، الاختصاص فيها لوزير العدل

، حدد لنا المشرع كيفية  2005ماي    17المؤرخ في    05/181قم  المرسوم التنفيذي ر   وبصدور
  1.سيرها وكيفية وتنظيمهالعقوبات تشكيل لجنة تكييف ا

وتعد هذه    2، الإدماج  وإعادةالسجون    لإدارةحيث انه يتواجد مفر هذه اللجنة لدى المديرية العامة  
فاصلة   وهيئةاستشارية لوزير العدل،    وهيئةات قاضي تطبيق العقوبات،  اللجنة هيئة طعن في مقرر 

   3في الإخطارات المرفوعة إليها.

، سير  أول  فرعكتشكيلة لجنة تكييف العقوبات   إلىسنتطرق في هذا المطلب هذه اللجنة  ولمعرفة
 . ثالث  فرعك  حيات لجنة تكييف العقوبات، صلا ثان  فرعك  لجنة تكييف العقوبات

 تشكيل لجنة تكييف العقوبات    الأول:الفرع  

تنظيمها  حدد تشكيل لجنة تكييف العقوبات و الم  05/181من المرسوم التنفيذي    3نصت المادة  
   من: على انه تتشكل لجنة تكييف العقوبات   سيرها، وكيفية

  .قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا 
  عضوا. الأقلالسجون برتبة مدير على  بإدارةممثل عن المديرية المكلفة ، 
  عضوا. الجزائية، ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون 
  عضوا. عقابية،مدير مؤسسة 
   المؤسسات العقابية، عضوا. بإحدى طبيب ممارس 

 
 كيفياتو  وتنظيمهاالمتضمن تحديد تشكيل لجنة تكييف العقوبات  ،2005ماي 17المؤرخ في   05/181المرسوم التنفيذي   1

 . 2005ماي  18في   ، الصادر35  ددعال سمية،ر ال ريدةج، السيرها
 . 05/181م التنفيذي  من المرسو  2المادة   2
 . 05/181 التنفيذي من المرسوم 3-2المواد   3
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 التي لها    والشخصياتمن بين الكفاءات    الأختام، حافظ    ،عضوين يختارهما وزير العدل
 اللجنة.   إلىبالمهام المسندة معرفة 

شخص لمساعدتها في    بأيالاستعانة    للجنة  ويمكن  أعضائها،يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين  
   1مهامها.  أداء

بقرار من وز   أعضاءيعين   العدل اللجنة  لمدة  الأختامحافظ    ،ير  للتجديد مرة   3،  قابلة  سنوات 
   .واحدة

انقطاع عضوية   المتبقية    أعضاء  أحدفي حال  للمدة  استخلافه  يتم  انتهائها  تاريخ  قبل  اللجنة 
  2نفسها.  الأشكال حسب 

، حيث  الإدماج  وإعادةالسجون    لإدارةيتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام    بأمانةتزود اللجنة  
        ب: تتكلف 

 . أعضائها واستدعاءتحضير اجتماعات اللجنة  •
 اللجنة. تحرير محاضر اجتماعات  •
الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان    وملفاتالبريد    وتلقي  وتبليغهاتسجيل مقررات اللجنة   •

 تطبيق العقوبات. 
طلبات    إلى  بالإضافة • فيها    التيالمشروط    الإفراجتلقي  الاختصاص  وزير    إلىيؤول 

   3. الأختامالعدل، حافظ 

 سير لجنة تكييف العقوبات   الثاني:الفرع  

   أن:نجد  الذكر،السالف  05/181المرسوم التنفيذي  إلىبالرجوع 

 
 . 05/181  التنفيذي من المرسوم 3ة الماد  1
   . 05/181من المرسوم التنفيذي   4المادة   2
   . 05/181من المرسوم التنفيذي   5المادة   3
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بناء على    تجتمع   أنكما يمكنها    شهر، تجتمع اللجنة مرة كل  منه تنص على انه "    5المادة  
 ذلك". إلىاستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة 

 وإعادة طرف المدير العام لإدارة السجون    تعيينه منويتولى تسيير هذه اللجنة أمين عام يتم  
تحرير محاضر  أعضائها، بالإضافة إلى    واستدعاءالإدماج، يكلف بتحضير اجتماعات اللجنة  

ضد مقررات   الطعون المرفوعة  وملفات  وتبليغها، تلقي البريد  مقرراتها  وتسجيل  اللجنة  اجتماع
لجان تطبيق العقوبات، تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير  

         1العدل، حافظ الأختام. 

 أعضائهاالملفات على  ويوزعتاريخ انعقادها   ويحدداللجنة  أعماليضبط رئيس اللجنة جدول      
 2اللجنة.  أعضاءعلى   ويعرضهكما يعد المقرر ملخصا عن كل ملف 

)   وتتداول ثلثي  بحضور  مقرراتها    الأقل،على    أعضائها (  2/3اللجنة  اللجنة    بأغلبية تصدر 
    3يكون صوت الرئيس مرجحا.   الأصواتحالة تعادل  وفي الأصوات

العامة،   النيابة  اللجنة عن طريق  العقوبات،    ويسهرتبلغ مقررات  تنفيذها قاضي تطبيق  على 
   5بسرية المداولات.  أعضائها ويلزم 4هذه المقررات غير قابلة للطعن  أنحيث 

الطابع    أنتشكيلتي اللجنتين نلاحظ    إلى  وبالرجوع،  أندراسة كل لجنة على حدة، نستخلص    وبعد
تطبيق    الإداري  )قاضي  اللجنتين  رئيسي  باستثناء  حيث  اللجنتين،  تشكيلتي  على  جليا  يظهر 

من قضاة المحكمة العليا بلجنة تكييف العقوبات(    )قاضيالعقوبات بلجنة تطبيق العقوبات( و  
 6. إداريون  الأعضاءفان باقي 

 
   .05/181من المرسوم التنفيذي  6-5المواد   1
 . 05/181من المرسوم التنفيذي  8و 7المادة   2
 . 05/181من المرسوم التنفيذي   9المادة   3
 . 05/181من المرسوم التنفيذي  16و 13و 12المادة   4
 . 05/181من المرسوم التنفيذي  14المادة   5
 .  110سابق، صالمرجع ال :ياسين مفتاح  6
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 صلاحيات لجنة تكييف العقوبات الفرع الثالث: 

المادة   القانون    143نصت  السجون    05/04من  تنظيم  قانون    الإدماج   وإعادةالمتضمن 
،  ، لجنة لتكييف العقوباتالأختاملدى وزير العدل، حافظ    تحدث":انهالاجتماعي للمحبوسين على  

طلبات    ودراسةمن هذا القانون    161و   141و   133تتولى البث في الطعون المذكورة في المواد  
فيها    رأيها  وإبداء،  الأختامالمشروط التي يؤول اختصاص البث فيها لوزير العدل، حافظ    الإفراج

ملا بقواعد قانون تنظيم  أي بمعنى تتولى لجنة تكييف العقوبات، ع   ".بشأنهامقررات    إصدارهقبل  
  إبداءصلاحيات استشارية عن طريق دراسة و  الاجتماعي للمحبوسين،    الإدماج  إعادةالسجون و 

،  الأختامالمشروط التي تدخل في اختصاص وزير العدل، حافظ    الإفراجبخصوص طلبات    الرأي
وط دون  المشر   الإفراجإمكانيتها بالنظر في طلبات    إلى  بالإضافةشهرا،    24التي تفوق مدتها  و 

عرض  ، و الأختامفي اختصاص وزير العدل، حافظ    أيضاالتي تدخل  شرط قضاء فترة الاختبار و 
 الإفراجمقرر    إصدارهوجوبي قبل    أمر هذا الأخير لهذه الطلبات على لجنة تكييف العقوبات هو  

       1فيها.  رأيها بداءالمشروط وذلك لدراسة الملفات الطلبات وا

   : أننجد  04/ 05قانون تنظيم السجون   من  161و  141، 133المواد  إلى وبالرجوع

للمحبوس   ❖ للعقوبة    والنائب يجوز  المؤقت  التوقيف  مقرر  في  الطعن  مقرر    أو العام 
  2. ر من تاريخ تبليغ المقر   أيام 8لجنة تكييف العقوبات خلال   أمامالرفض 

لجنة تكييف العقوبات    أمام المشروط    الإفراجيطعن في مقرر    أن يجوز للنائب العام   ❖
  أمامها هذه اللجنة وجوبا في الطعن المرفوع    وتبث من تاريخ التبليغ،    أيام  8في اجل  

  ويعد ( يوما ابتداء من تاريخ الطعن، 45)  وأربعين من النائب العام خلال مهلة خمسة  
  3. فيها خلال هذه المدة رفضا للطعن عدم البث

 
   .05/181مرسوم التنفيذي من ال 10المادة   1

 .  241سابق، صالمرجع ال :شعيب ضريف   
 . 05/181من المرسوم التنفيذي  133المادة   2
   .05/181سوم التنفيذي المر من  141المادة   3
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 إجازة مقررات قاضي تطبيق العقوبات من:   أن، الأختامعلم وزير العدل، حافظ  إلىوصل  إذا     
 ، فله ان يعرضالنظام العام  الأمنالمشروط، تؤثر سلبا على    والإفراجتوقيف مؤقت للعقوبة،    خروج،

 1يوما.  30 أقصاه لجنة تكييف العقوبات في اجل  ى عل الأمر

المشروط الذي يؤول فيه الاختصاص لوزير العدل، حافظ    الإفراجفي طلبات    رأيهاتبدي اللجنة  
في الملفات التي يعرضها    رأيها يوما ابتداء من تاريخ استلامها، كما تبدي    30، في اجل  الأختام 

      2. 05/04من القانون  159بقا للمادة ، ط الأختاموزير العدل، حافظ 

 

 
 . 04/ 05من القانون   161المادة   1
 . 05/181من المرسوم التنفيذي  10المادة   2



 

 
  
 

 
 :الفصل الثاني

اختصاصات قاضي تطبيق  
 العقوبات

 

 
 



اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات                          الفصل الثاني:                             

 

 
 26  
 

ني: اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتالفصل الثا

، اوجب المشرع الجزائري ضمان التنفيذ السليم للعقوبة ة حقوق حريات المحكوم عليهم، و لضمان حماي 
الجنائي،   الجزاء  تطبيق  في مرحلة  القضاء  تدخل   04/ 05لقانون    إقرارهذلك من خلال  و ضرورة 

و  السجون  تنظيم  قانون  الهيئات   الإدماج   إعادةالمتضمن  لنا  حدد  حيث  للمحبوسين،  الاجتماعي 
القضائية التي تتدخل في تطبيق الجزاء، التي تتمتع بصلاحيات واسعة، تباشر هذه الهيئات مهامها  

بالتنفيذ من الجهات القضائية، حيث  أمر صدور  المتهم و   بإدانةحكم نهائي يقضي   إصدارمن حين  
 هو قاضي تطبيق العقوبات. ى هذا التنفيذ و صلاحيات من يشرف عل  05/04اقر لنا قانون 

الفصل    ولمعرفة قسمنا هذا  العقوبات  تطبيق    إلى مبحثين، حيث سنتطرق    إلىصلاحيات قاضي 
الاستشارية   المبحث    والرقابيةالاختصاصات  المبحث الأولفي  في  التقريرية  الاختصاصات  ثم   ،

   .الثاني

 بات لقاضي تطبيق العقو  والرقابية: الاختصاصات الاستشارية  الأولالمبحث 

القضاء   دور  اتسع  العقابية،  السياسة  لتطور  التي    الإشراف  إلىنظرا  السياسة  تنفيذ   أعطاهاعلى 
قاضي مختص تحت اسم قاضي تطبيق العقوبات، حيث اسند تاليه اختصاصات تسهل    إلى المشرع  

مهمة   العقابية  الإشرافله  السياسة  تنفيذ  الرامية  على  العقابي    إنجاح  إلى،  العلاج   وإعادةسياسة 
الاجتماعي للمحبوسين. حيث سنفصل في هذا المبحث الاختصاصات الاستشارية لقاضي    الإدماج

الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات في المطلب   والاختصاصات  الأول تطبيق العقوبات في المطلب  
 الثاني. 

 : الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوباتالأولالمطلب 

 إبداءقاضي تطبيق العقوبات باختصاصات استشارية داخل المؤسسات العقابية. تكمن في    يتمتع 
الاقتراحات، بخصوص كل ما يتعلق بالمركز القانوني للمحكوم عليهم، وفقا لما يتماشى   وتقديم   الرأي

يكون  وبالتاليالقاضي،   إلىبحكم طبيعة المهام المسندة    وهذا،  الأخير الموجهة لهذا    التأهيل  وبرامج
دائم   احتكاك  الاجتماعيين    الإدارةبمسيري    ومباشرعلى  الخبراء  المختصين   الأطباءالعقابية، 

غاية قانون تنظيم    إلى  72/02الملغي    الأمرتطورت وظيفته الاستشارية، بدءا من    وقد.  والمحبوسين
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يتبين لنا السلطات الاستشارية لقاضي تطبيق    04/ 05خلال نصوص قانون    ومن   1. 04/ 05السجون  
في الفرع    الرأي  إعطاءما سيتم تفصيله في هذا المطلب، من خلال دراسة سلطة    وهذاالعقوبات،  

  ، وسلطة تقديم الاقتراحات في الفرع الثاني.  الأول

 الرأي  إعطاء: السلطة في  الأولالفرع  

القرار   اتخاذ  يرجع  العقوبات،    إلىعندما لا  تطبيق  تحتاج    وذلكقاضي  الحالات،  الكثير من  في 
المشرع في قانون   أوردهما  وهذا 2سديد تعتمد عليه في اتخاذ قراراتها. رأي إلى السلطة متخذة القرار  

 يلي:   القرار، ما إصدارقبل  واستشارة رأياخذ  إلى، من بين الحالات التي يلجا فيها 05/04

المادة   التكوين بغرض    إطارانه في    96نصت  اجتماعيا،   إدماجه  وإعادةالمحبوس    تأهيلعملية 
استطلاع   بعد  العقابية،  المؤسسة  مدير  العقوبات،    رأييتولى  تطبيق    الأعمالبعض    إسنادلجنة 

داخل المؤسسة   والأمنالنظام    وحفظ،  والنفسية  والبدنيةالمفيدة للمحبوس مع مراعاة حالته الصحية  
 العقابية.  

في مجال تخصيص اليد العاملة، حيث توجه طلبات تخصيص اليد العاملة   103نصت المادة    أيضا
، حيث الرأي  لإبداءقاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها على لجنة تطبيق العقوبات    إلىالعقابية  

 .  والخاصةتبرم اتفاقية مع الهيئة الطالبة، في حالة الموافقة، مع تحديد الشروط العامة 

لجنة تطبيق   رأيالخروج يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد اخذ    إجازةكما نجد انه في مجال تقرير  
 3. ....والسلوكالعقوبات، مكافئة المحبوس حسن السيرة 

 
فيصل بوخالفة: الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في    1

العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 . 110، ص 2012/ 2011الجزائر، 

طاشور: التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مجلة كلية القانون الكويتية  عبد الحفيظ  2
 .  345، ص 2017، الكويت، 2، الجزء 2العالمية، ملحق خاص، العدد  

 . 04/ 05من قانون   129المادة   3
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بعد    وكذلك العقوبات،  تطبيق  لقاضي  يجوز  للعقوبة  المؤقت  التوقيف  تطبيق   رأي  أخد في  لجنة 
 1مقرر مسبب بتوقيف العقوبة.  إصدارالعقوبات، 

المشروط، بعد   الإفراجقاضي تطبيق العقوبات يصدر مقرر    إنالمشروط، نجد    الإفراج  وبخصوص
كما يجوز    2شهرا،   24يقل عن    أوكان باقي للعقوبة ما يساوي    إذالجنة تطبيق العقوبات،    رأياخذ  

المحبوس  والي الولاية التي يختار    رأي، طلب  الأختاموزير العدل، حافظ    أو لقاضي تطبيق العقوبات  
 3المختصة بالمقرر.  الأمن ومصالحالوالي  إخطاربها، مع  الإقامة

أما فيما يخص الحرية النصفية، انه بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، يوضع المحبوس في نظام  
  4الحرية النصفية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات، مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك. 

تطبيق العقوبات،   يتخذ قاضي تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنةيتعلق بنظام البيئة المفتوحة،    وفيما
 5المصالح المختصة بوزارة العدل.   إشعارنظام البيئة المفتوحة مع مقرر الوضع في 

قاضي تطبيق العقوبات يصدر   إنما يتعلق بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، نجد    إلىبالإضافة  
اخذ   بعد  الالكترونية،  المراقبة  تحت  الوضع  بالنسبة   رأيمقرر  وذلك  العقوبات،  تطبيق  لجنة 

 6للمحبوسين. 

 الفرع الثاني: السلطة في تقديم الاقتراحات
 تالاقتراحامنح المشرع الجزائري بموجب قانون تنظيم السجون، لقاضي تطبيق العقوبات، سلطة تقديم  

من بين الحالات التي يقوم  المحكوم عليهم، و   أوضاعاتخاذ القرارات التي تغير من    إلىالتي تهدف  
 يلي:   قتراح مافيها قاضي تطبيق العقوبات بتقديم الا

 
 .04/ 05قانون  من  130المادة   1
 .04/ 05قانون  من  141المادة   2
 . 05/04قانون من   144المادة   3

 . 04/ 05انون من ق 2/ 106المادة   4
 .04/ 05قانون  من  111المادة   5
 . 04/ 05قانون من   3و2/ 1مكرر  150المادة   6
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مدير المؤسسة العقابية،    أو المشروط في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات    الإفراجيقدم طلب  
 1ممثله القانوني.  أو من المحبوس شخصيا  أو 

 ، قاضي تطبيق العقوبات يختص باقتراح تحويل المجرمين  إن نجد  الاقتراحيالعمل  إطارففي 

على   الاقتراح  و المؤسسة    إنالخطيرين  هذا  يقدم  حيث  له   إلىنظامها،  يؤول  الذي  العدل  وزير 
رية النصفية اقتراح وضع المحكوم عليه في نظام الورشات الخارجية، الح   إلى  بالإضافةالاختصاص،  

 2ي يختص في منحها وزير العدل. البيئة المغلقة الت  إلىالعودة ير تقر والبيئة المفتوحة و 

 الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوباتالمطلب الثاني:  
مراقبة   تمكينه من  العقوبات،  تطبيق  لقاضي  الرقابية  بالسلطة  للمحكوم    التأهيليقصد  الاجتماعي 

ذلك   العقابي    التأهيل  إعادةلبرامج    ومراقبته  لإلمامهعليهم،  المؤسسات  داخل  خارجها   أو المطبقة 
  3بمقتضياتها.  الإخلال والتدخل عند الاقتضاء في حالة 

، مراقبة المؤسسات الأولمراقبة المحكوم عليهم في الفرع    إلىقسمنا هذا المطلب    ،خلال ما تبين   ومن
والمساهمة في حل   ،الفرع الثالث  فيالعلاج العقابي    أساليبالعقابية في الفرع الثاني، مراقبة تنفيذ  

 الجزائية في الفرع الرابع. الأحكامالنزاعات المتعلقة بتنفيذ 

 حكوم عليهم : مراقبة المالأولالفرع  

تقوم سلطة رقابة قاضي تطبيق العقوبات، على المحكوم عليهم الذين صدر في حقهم حكم نهائي، 
   4داخل المؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. بإيداعهم  الأمر وتم

ال  وقد المشرع  عليهم  منح  المحكوم  بمعاملة  خاصة  قانونية  الجزاء   إثناءجزائري ضمانات  تطبيق 
الجنائي. من بين هذه الضمانات الرقابة الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات لتطبيق هذا الجزاء داخل  

 
 .04/ 05قانون  من  137المادة   1
- 345ص ص ، المرجع السابق، في التشريع الجزائري  الجنائيطاشور: التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء  عبد الحفيظ 2

346 . 
 . 100فيصل بوخالفة: المرجع السابق، ص  3
 . 348، صالسابقعبد الحفيظ طاشور: التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، المرجع  4
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على مدى احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليهم، من   والاطلاعللمراقبة    وذلكالمؤسسات العقابية،  
 1خلال الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية، تلقي الشكاوى المقدمة له من طرف المحكوم عليهم. 

 : زيارة المحكوم عليهم في المؤسسات العقابيةأولا

طبيق العقوبات بمتابعة المحبوسين بصفة دورية من خلال زيارة المؤسسات العقابية، يقوم قاضي ت 
العلاج المطبق على المحكوم عليهم، تكتسب هذه فعالية    وتقييملمراقبة    الأمثلتعتبر الوسيلة    والتي

متعلقة   أوجه تمثل    لأنهاخاصة    أهميةالزيارات   قرارات شخصية  اتخاذ  يتم  حيث  الفردية،  الرقابة 
التطبيق الصحيح لقرارات القاضي، حيث تساهم في توجيه السياسة   وضمانالمحكوم عليهم    بأوضاع
 2الجنائية. 

المادة    إلى   ورجوعا قانون    33نص  العقابية    04/ 05من  المؤسسة  تخضع  انه   والمراكز نجد 
للنساء   القضاة كل في مجال    للأحداثالمتخصصة    والمراكزالمتخصصة  بها  يقوم  لمراقبة دورية 

 اختصاصه: 

 . الأقلالتحقيق مرة في الشهر على  وقاضي الأحداثوكيل الجمهورية، قاضي  −
 . الأقل على  أشهر 3رئيس غرفة الاتهام، مرة كل   −
 . الأقلعلى  أشهر 3العام، مرة كل  والنائبرئيس المجلس القضائي   −

له   جاز  العقابية،  للمؤسسات  العقوبات  تطبيق  قاضي  بها  يقوم  التي  الزيارة  خلال  يمنح   أنمن 
مشروعة   لأسباب   وذلكللمحبوسين ترخيصا للخروج تحت حراسة لمدة محددة كل حسب ظروفه،  

 3يخطر النائب العام بذلك.  أنعلى  واستثنائية

 
 .  101فيصل بوخالفة: المرجع السابق، ص 1
 . 102فيصل بوخالفة، المرجع نفسه، ص  2
 . 05/04قانون من   56المادة   3
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 أوموظف    أي   أو  ومحاميه   أموالهفي    والمتصرفيتلقى زيارة الوصي عليه    أن كما للمحبوس الحق  
 الأشخاصتسلم رخصة الزيارة لهؤلاء    أنعلى    1الزيارة مشروعة،   أسبابضابط عمومي متى كانت  

 ت من طرف قاضي تطبيق العقوبا

 : تلقي شكاوى المحبوسينثانيا

المادتين   قانون    4و   2كرست  المحبوسين    05/04من  المؤسسات   وكيفيةحقوق  داخل  معاملتهم 
 العقابية. 

على الرفع من مستواهم الفكري   وتعمل،  الإنسانيةحيث انه يعامل المحبوس معاملة تصون كرامته  
المحبوس   إن  2. الرأي  أو الدين    أو اللغة    أو الجنس    أو بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق    والمعنوي 

 وإدماجه تربيته    لإعادةفي حدود ما هو ضروري    إلاجزئيا،    أو لا يحرم من ممارسة حقوقه كليا  
 3القانون.  لأحكام الاجتماعي، وفقا 

من اجل   وذلك ، إنسانللمحبوس الحق في المعاملة الخاصة كونه  أن ما سبق ذكره، نجد   من خلال
  أوله الحق في ممارسة حقوقه كليا    أنالفكري، من دون تمييز، كما    ومستواه الحفاظ على كرامته  

 جزئيا. 

مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها   إلىيقدم شكوى    أنعن المساس بحقوقه    وللمحبوس
القانونية اللازمة  الإجراءاتكل  واتخاذمن صحة ما ورد فيها،   والتأكدفيها   والنظر في سجل خاص 

من   أيام  10لا يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بمرور    وعندمافي شانها،  
 4قاضي تطبيق العقوبات مباشرة. إخطارتاريخ تقييدها، جاز له 

عدم الرد جاز   ل حا  وفيمدير المؤسسة العقابية،    إلى يرفع المحبوس تظلمه    بأنههنا نستخلص    ومن
 قاضي تطبيق العقوبات.  إخطارله 

 
 .05/04من القانون  67المادة   1
 . 04/ 05من القانون  2المادة   2
 . 04/ 05من القانون  4المادة   3
 .05/04من القانون  79المادة   4
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 أن للقاضي مباشرة، هو    وليس   أولامدير المؤسسة    إلىيقدم المحبوس تظلمه    أنالمقصود من    إن
الذي يترتب عليه   الإجراءاتالمعروف في قوانين    الإجرائيهذا الترتيب لا يعد من قبيل الترتيب  

 ووسيلة مجرد ترتيب تنظيمي، الهدف منه خلق منهجية في تقديم الشكاوى    إنماالبطلان عند مخالفته،  
في حالة عدم هي مدير المؤسسة، و   والتيجهة    أقرب  أماملتعليم المحبوس النظام، من خلال تقديمها  

   1. عليأ جهة   إلىتلقي الرد يتم اللجوء 

 من    أو تلك الوقائع تتمثل في موضوع يكتسي الطابع الجزائي  أنمدير المؤسسة العقابية  رأى إذا

 يراجع وكيل الجمهورية   أن، وجب عليه  أمنهاتهديد    أوبالنظام داخل المؤسسة العقابية    الإخلال شانها  

 2تطبيق العقوبات فورا. وقاضي

المطالب بصفة جماعية، حيث   أو   والتظلماتتقديم الشكاوى    الأحواليمنع على المحبوسين في شتى  
المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة   والقضاةالموظفين المؤهلين    إلىيرفع تظلمه    أو انه يقدم شكواه  

  3الحق في مقابلتهم دون حضور موظفي المؤسسة العقابية.  ولهالعقابية،  

بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية التي    والمكلفينالقضاة    05/04من قانون    33حددت لنا المادة  
 : وهمفي فقرتها الثالثة  79ذكرتهم المادة 

 . التحقيق وقاضي الأحداث وقاضي وكيل الجمهورية 

 رئيس غرفة الاتهام. 
 العام. والنائبرئيس المجلس القضائي  

 إنشاؤها تم   والتيمفتشي المفتشية العامة لمصالح السجون  إلىيستطيع المحبوس كذلك تقديم شكواه 
التنفيذي رقم   المرسوم  السهر على    وهي ،  06/284بموجب  بمهمة  عبارة عن هيئة مراقبة مكلفة 

انه من مهامها    وتقييمتفتيش   العقابية، كما  المؤسسات  النصوص    أيضاكافة  تطبيق  السهر على 

 
 . 35المرجع السابق، ص :بريك الطاهر  1
 . 04/ 05القانون   من 79/4المادة   2
 . 04/ 05من القانون   79/3المادة   3
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المحبوسين   معاملة  وكذا  الحبس،  نظامية  لشروط  وضعياتهم    ومتابعةحقوقهم    وصون المنظمة 
 1الجزائية. 

العقوبات سلطة 05/04  انون من ق  84و  83للمادة    وباستقرائنا تطبيق  لقاضي  إلى أن  ، نتوصل 
النظر في التظلم المرفوع من قبل المحبوس شرط أن يتعرض هذا الأخير إلى تدابير تأديبية من 

 في: المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ما عدا زيارة المحامي، أو   والمتمثلةالدرجة الثالثة  
يوم، كما يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون   30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  

     إخطاره.أيام من تاريخ  8تأخير للنظر فيه وجوبا في اجل أقصاه 

 : مراقبة المؤسسات العقابية  ني الثا  الفرع

 ، ما يحدث داخل المؤسسة العقابية  على  إشرافهتتجلى السلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات في  
استمرا المؤسسات  هذه  داخل  قاضي  و يعتبر وجود  المحكوم عليهم  لرقابته على   ثناءأظروفهم  رية 

لتحقيق هذه الرقابة بشكل فعال يتم تخصيص مكتب خاص لقاضي تطبيق العقوبات قضاء العقوبة، و 
يقوم أمين ضبط معين من قبل النائب العام قعة في دائرة اختصاصه، و داخل المؤسسات العقابية الوا

  2مهامه.  أداءبمساعدته في 
على ما كان عليه   05/04انون  وسع المشرع الجزائري من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في ق

كان من اجل تفعيل دوره الرقابي داخل المؤسسات العقابية التي   والتيالملغى،    72/02  انون في ق
  ويعكس من طرف النيابة العامة،    أو من طرفه،    والموقعتمثلت في الاطلاع على سجل الحبس المرقم  

 3. وحركتهمهذا السجل وضعية المحبوسين 

 
 . 120المرجع السابق، ص :مفتاح ياسين  1
: الأساليب والآليات المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في رأسماء كلا نم   2

 . 76، ص2011/2012القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
 .  107المرجع السابق، ص  :فيصل بوخالفة  3
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تطبيق العقوبات، نجد بأن مدير المؤسسة   وقاضيللعلاقة التي تربط مدير المؤسسة العقابية    ونظرا
يقوم   وبعدها،  وغادروهاقائمة شهرية للمساجين الذين دخلوا المؤسسة العقابية،    بإعدادالعقابية يقوم  

  1العقابية. هذا لدعم العمل الرقابي على المؤسسات قاضي تطبيق العقوبات، و  إلىبإرسالها 

بالمحكوم   والاتصالإذن لا تتوقف سلطة قاضي تطبيق العقوبات عند زيارته للمؤسسات العقابية  
عليهم بل تتجاوز ذلك إلى ممارسة الرقابة على تطبيق طرق العلاج العقابي المطبقة كوسيلة لإعادة 

ذلك متماشيا مع أهداف السياسة العقابية الحديثة التي تسعى    ويكون دمج المحكوم عليهم اجتماعيا  
التقارير التي تهدف إلى تنفيذ العقوبة   وإعدادإلى تأهيل المحكوم عليهم. فللقاضي السلطة في اقتراح  

2في إطار ما يعرف بمراقبة أساليب العلاج العقابي.   والمفتوحةسواء في المؤسسات العقابية المغلقة  
   

 أساليب العلاج العقابي مراقبة تنفيذ  الفرع الثالث:

مراقبة سير تنفيذه داخل على حل الاتصال بالمحكوم عليه و   تقتصر سلطة قاضي تطبيق العقوباتلا  
المؤسسات العقابية، بل لها بعد ثالث يتمثل في الرقابة على تطبيق طرق العلاج العقابي، وتكتسب  

ة التي العلاجي   الأساليبخاصة كون عملية العلاج العقابي تتضمن مجموعة من    أهمية هذه الرقابة  
لشخصيته  العلاجية  الطرق  وملائمة  للعلاج  استجابته  مدى  وتظهر  عليه،  المحكوم  لها  يخضع 

    3قدراته.و 

العقابية   المؤسسة  لكليهما طرق علاجية ة و بيئة مغلق  إلىتنقسم  المشرع  مفتوحة حيث خص  بيئة 
مساعديه، حيث يتمثل عمله في نظام البيئة المغلقة في تتبع سهر عليها قاضي تطبيق العقوبات و ي 

فترة حكمه داخل المؤسسة، كذلك مراقبة الطرق العلاجية   أثناءالتي يمر بها المحكوم    الأطوارمختلف  
كونه رئيس اللجنة المطبقة   أو هذه المرحلة حيث يمارس سلطته بصفة دورية    أثناءالتي وجب تطبيقها  

 
- 350ص ص  طاشور: التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، المرجع السابق، عبد الحفيظ  1

351 . 
 . 09المرجع السابق، ص  :شدادي، عبد الكريم مناصرية سنمح  2
   .351، صالسابقالتدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، المرجع  ر:طاشو  عبد الحفيظ  3
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ة للعقوبات، كما خول له القانون ممارسة سلطة رقابية على المحكوم عليه الذي يخضع لنظام الحري 
 1كذلك يخضع لنفس السلطة بالنسبة للبيئة المفتوحة. النصفية والورشات الخارجية، و 

قاضي تطبيق العقوبات يمارس الرقابة   أن، نجد  05/04من قانون    107نص المادة    إلىفبالرجوع  
المحبوس بالتعهد   إخلالعلى المحكوم عليه المستفيد من نظام الحرية النصفية، كما انه في حالة  

يخبر  المحبوس، و   بإرجاعمدير المؤسسة العقابية    يأمر الشروط التي يتضمنها المقرر،    لأحدخرقه    أو 
الحرية  –  إلغائها  أو وقفها    أوعلى الاستفادة    الإبقاءبعدها    الأخير قاضي تطبيق العقوبات، ليقرر هذا  

فيما يخص  أما  البيئة المغلقة.  إطار في  وهذابعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات،    وذلك،  -النصفية
نجد   05/04  انون من ق  147قاضي تطبيق العقوبات في نظام البيئة المفتوحة، فقد نصت المادة  

نظام   النظام   الإفراجانه مكلف في  المستفيد من هذا  امتثال  بالسهر على مراقبة مدى  المشروط، 
المستفيد بالشروط المنصوص   إخلال للالتزامات المنصوص عليها بقرار المنح، حيث انه في حالة  

المشروط،    الإفراجمقرر    إلغاء، جاز لقاضي تطبيق العقوبات  بالإدانة صدر حكم جديد    أو عليها  
  2المقرر.  إلغاءالمؤسسة العقابية في حالة  إلىالمحكوم عليه  لإرجاع الإجراءاتحيث يقوم بكافة 

، لسلطات قاضي تطبيق العقوبات نطاق واسع في مختلف أنمن خلال ما سبق ذكره نستخلص  
المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية،    أوضاعتسمح له بمعرفة    أنها جوانب العلاج العقابي، حيث  

العقابي تؤهله لان يكون جديرا بمنح    وكيفية المكلفة   الرأيتطبيق طرق العلاج  المناسب للجهات 
 .  بالمقترحات  وإفادتهباتخاذ القرار 

   الفرع الرابع: المساهمة في حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية 

انه تم ذكرها في   إلاالجزائية لم يرد على المشرع تعريفا لها،    الأحكام  النزاعات المتعلقة بتنفيذ  إن
عبارة عن منازعات قانونية    أنهاعلى    والقضاء، حيث عرفت لدى الفقهاء  04/ 05  انون ق  14المادة  

تغيير مضمون الحكم    إلىفهي دعوة تكميلية لا تهدف    وبالتاليالواجبة التنفيذ،    الأحكامتعترض تنفيذ  

 
،  31نظام قاضي تطيق العقوبات في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  :ر عبد الحفيظنسرين صافي، طاشو   1

 . 12، ص 2022، الجزائر، 1، كلية الحقوق، جامعة الإخوة متنوري، قسنطينة 2العدد 
 .04/ 05من قانون   147المادة   2
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المقصود بها وقف   وإنماليست درجة من درجات التقاضي،    شكال الأمحكمة    أن  إذالطعن فيه،    أو 
      1قانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم.   لأسبابالتنفيذ  إجراءات

المادة   ق  14نصت  بتنفيذ    05/04  انون من  المتعلقة  العارضة  النزاعات  ترفع  انه:"   الأحكامعلى 
 القرار. أو الحكم  أصدرتالجهة القضائية التي  أمامالجزائية بموجب طلب 

المحكوم   أومن قاضي تطبيق العقوبات،    أووكيل الجمهورية،    أوهذا الطلب من النائب العام،    ويرفع
 محاميه.   أو عليه 

النائب العام   إلىالمحكوم عليه يرسل الطلب  أو في حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، و 
 .  أيام 8تقديم التماساته المكتوبة في غضون وكيل الجمهورية للاطلاع و  أو 

 المادية الواردة فيه.   الأخطاءالحكم بتصحيح  أصدرتتختص الجهة القضائية التي 

 الأحكام لفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ  لاتهام بتصحيح الخطاء المادية واتختص غرفة ا
 الصادرة عن محكمة الجنايات.

ه لازما باتخاذ كل تدبير ترا   أوبوقف تنفيذ الحكم    تأمر   أنيجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب  
 ذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا.ريثما تفصل في النزاع، و 

المحددة في الفقرات السابقة من هذه   الإجراءاتضمها، وفقا لنفس    أو ترفع طلبات دمج العقوبات،  
 العقوبة السالبة للحرية. أصدرتجهة قضائية  أخر أمامالمادة 

من خلال نص هذه المادة نستنتج انه، تعود صلاحية تقديم طلب البث في النزاعات المتعلقة بتنفيذ  
في تنفيذ هذه العقوبة، لقاضي تطبيق العقوبات حيث    الإشكالات العقوبة السالبة للحرية بخصوص  

النيابة العامة   إلىيحوله  المتعلقة بالعقوبة محل النزاع، و يقوم بتحرير طلب مزود بالوثائق الضرورية  
الجهة القضائية المعنية لتفصل   أمامتقوم النيابة بجدولته  في المسالة، و   رأيهالمختصة مباشرة، مبديا  

 2فيه طبقا للقانون. 

 
 . 117مفتاح ياسين: المرجع السابق، ص  1

 . 74ص سائح سنقوقة: المرجع السابق،  2
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نستنتج   العقوبات    إلى  أسندتانه    أيضاكما  تشكيل ملف دمج  العقوبات سلطة  تطبيق    أوقاضي 
 1الجهة المختصة.  إلىالملف  إحالةضمها مع 

 المبحث الثاني: الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات

الاختصاصات أ  بينها  من  اختصاصات،  عدة  العقوبات  تطبيق  لقاضي  الجزائري  المشرع  عطى 
 العقابي.  والتأهيل عملية العلاج  إنجاحالتقريرية التي تمكنه 

المبحث    ووفقا تناوله سنقسم هذا  تم  العقابية في    إلىلما  المؤسسة  داخل  التقريرية  الاختصاصات 
 التقريرية خارج المؤسسة العقابية في المطلب الثاني.  والاختصاصات الأول المطلب 

 : اختصاصات تقريرية داخل المؤسسة العقابيةالأولالمطلب 

التقريرية،   السلطة  العقوبات  تنحصر في عدة قرارات   والتي خول المشرع الجزائري لقاضي تطبيق 
هذا ما سيتم تفصيله في هذا المطلب من خلال قرار الوضع مجالها داخل المؤسسة العقابية، و يكون  

الفرع   في  الخارجية  الورشات  الثاني،الأولفي  الفرع  في  النصفية  الحرية  في  الوضع  قرار  قرار   ، 
     الخروج في الفرع الرابع. إجازةقرار منح بيئة المفتوحة في الفرع الثالث و الوضع في مؤسسات ال

 : قرار الوضع في الورشات الخارجيةالأولالفرع  
  وهذاقرار الوضع في الورشات الخارجية من بيت القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات،    إن

الاجتماعي للمحبوسين،   الإدماج   وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون    05/04قانون    لأحكاموفقا  
التربية   »إعادةالثاني  من الفصل  الأول هذا النظام في القسم  أحكام المشرع الجزائري نظم  أنحيث 

 .  103 إلى 100" في المواد من خارج البيئة المغلقة

خارج   تالورشابنظام    ويقصد فرق  ضمن  بعمل  نهائيا  عليه  المحكوم  المحبوس  قيام  الخارجية، 
عمومية، يمكن تخصيص    ومؤسساتالسجون لحساب هيئات    إدارةالمؤسسة العقابية، تحت مراقبة  

 
 .  117مفتاح ياسين: المرجع السابق، ص  1



اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات                          الفصل الثاني:                             

 

 
  38  
 

اليد العاملة من المحبوس ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز 
 1ذات منفعة عامة. مشاريع 

المدة المحددة   أوقاتالمحبوس الموضوع في الورشات الخارجية يغادر المؤسسة العقابية خلال    إن
  بأمر بعد فسخها    أو عند انتهاء المدة المحددة    إليهايعود  و قية المبرمة مع الهيئة الطالبة،  في الاتفا

تولى مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشات الخارجية يمن قاضي تطبيق العقوبات، و 
الاستراحة موظفو المؤسسة العقابية، كما انه يمكن   أوقاتفي ورشات العمل، وخلال  النقل، و   أثناء

  2هذا بعد النص عليها في الاتفاقية المبرمة. مة المساهمة في الحراسة جزئيا، و للجهة المستخد 

 : شروط الاستفادة من الوضع في الورشات الخارجية  أولا

عددت الشروط الواجب   أنهاالسالف ذكره، نجد    05/04من القانون    101نص المادة    إلىبالرجوع  
مدة  شرط  الشروط:  هذه  بين  من  الخارجية،  الورشات  نظام  من  للاستفادة  المحبوس  في  توافرها 

 . لأخر تختلف من محبوس  الأخيرةهذه  أن، حيث 3الاختبار 

( ثلث  بمضي  تكون  المبتدئ  المحبوس  اختبار  بها، على غير 3/ 1فمدة  المحكوم عليه  العقوبة   )
( العقوبة المحكوم  1/2المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تكون بقضي نصف )

  4عليه بها. 
 يوضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا في الورشات الخارجية بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق  

من   95وفقا للشروط المحددة في المادة    وهذابه المصالح المختصة بوزارة العدل،    ويشعر العقوبات،  
  5. 05/04القانون 

 
 . 04/ 05من القانون   100 المادة  1
 . 04/ 05من القانون   102 المادة  2
 . 86سابق، صالمرجع ال :سائح سنقوقة 3 
 . 04/ 05من القانون   101 المادة  4

 . 05/04من القانون  2/ 011المادة   5
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التي يوضع فيها المحبوس   الأماكن، نجد انه حدد لنا  أعلاهالمذكورة    95نص المادة    إلىبالرجوع  ف
او    في معامل المؤسسات العقابية،  أوعند التكوين المهني، حيث يتم ذلك داخل المؤسسة العقابية،  

 في مراكز التكوين المهني.  أو في الورشات الخارجية، 

 الوضع في نظام الورشات الخارجية   إجراءاتثانيا:  

معينة يجب توافرها نوجزها فيما   إجراءاتالوضع في نظام الورشات الخارجية يتطلب    إلىاللجوء    إن
 يلي:  

، الورشاتبعد التأكد من توفر شرط مدة لاختبار في المحبوس الراغب في الاستفادة من نظام   −
 1ديا رغبته في الاستفادة من هذا النظام. ب قاضي تطبيق العقوبات م  إلىيقدم طلبه 

قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها    إلىبعد توجيه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية   −
رفض    أوالرأي، حيث انه هو المختص في قبول    لإبداء لجنة تطبيق العقوبات    إلىبدوره  

العامة   الشروط  فيها  اتفاقية محددا  الطالبة  الهيئة  يبرم مع    والخاصة الطلبات، فعد موافقته 
تفاقية مدير المؤسسة العقابية المتعلقة باستخدام اليد العاملة العقابية، حيث يوقع على هذه الا

 2ممثل الهيئة الطالبة. و 
التنفيذي رقم    أحكام  إلىبالرجوع   − العقوبات    05/180المرسوم  المحدد تشكيلة لجنة تطبيق 

المادة   ثلثي    7وكيفية سيرها، في  المعروضة بحضور  الملفات  اللجنة في  تتداول  انه  نجد 
يكون صوت الرئيس مرجحا في حال  ، و الأصواتوتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية  ،  أعضائها

 .  الأصوات التعادل في 
العقوبات  أنفبالرغم من   العقوبات هو رئيسا للجنة تطبيق  قرار   أن  إلا  قاضي تطبيق 

 وانما  نه لا يتمتع بأي سلطة، أمعناه ة مرهونا بموافقة اللجنة،  في الورشات الخارجي ع الوض
  3يصدر القرار فقط. 

 
 . 90سائح سنقوقة: المرجع السابق، ص  1
 . 04/ 05من القانون   103 المادة  2

،  2012، دار هومة للنشر، الجزائر،  الإنسانلخميسي عثامنية: السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق     3
 . 263ص
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 الفرع الثاني: قرار الوضع في الحرية النصفية  

المتضمن قانون تنظيم السجون   05/04كرس المشرع الجزائري نظام الحرية النصفية في القانون  
الثاني من الفصل    وذلكالاجتماعي للمحبوسين،    الإدماج  وإعادة القسم  التربية    ة»إعادالثاني  في 

 . 108 إلى 104" في المواد من خارج البيئة المغلقة

يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال  
  1ليعود مساء كل يوم.  الإدارةرقابة  أو حراسة   ودون النهار منفردا 

الحرية، وهو ما يسهل  يجي، فهو المرحلة ما بين الحبس و مراحل النظام التدر   آخر فهذا النظام هو  
يشكل مرحلة ضرورية قبل اللجوء   ه بعقوبات طويلة تدريجيا، فهوالعودة للحياة الحرة للمحكوم علي 

المحكوم عليه عن عمله   إبعادهذا النظام يسمح من جهة بعدم    أنحيث    ،المشروط  الإفراجنظام    إلى
، حيث يعتبر هذا الأخير أخرى وسطه الاجتماعي، و بتجنب نظام البيئة المغلقة من جهة  و   الأصلي

المحبوس من المؤسسة العقابية ليس على   إخراجفالهدف من      2مما هو مصلح.   أكثرانه نظام مفسد  
السابق الذكر فان   05/04من قانون    105، فحسب ما أقرته المادة  3سبيل السياحة و تضييع الوقت 

التعليم   إلىالهدف يعود   العام، مزاولة دراسة في  التعليم  أداء عمل، مزاولة دراسة في  تمكينه من 
 4. التقني، متابعة دراسات عليا، متابعة تكوين مهني

 إجراءاتظام الحرية النصفية وفقا لشروط و حيث انه يوضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا في ن
 معينة سنتطرق لها فيما يأتي:  

 : شروط الوضع في الحرية النصفية أولا

السابق الذكر، الشروط الواجب توافرها في المحبوس   05/04من القانون  106لنا المادة  أقرت
 المترشح للاستفادة من نظام الحرية النصفية. 

 
 . 04/ 05من القانون   104 المادة  1
 . 53سابق، صالمرجع ال :بريك الطاهر  2
 . 96سابق، صالمرجع ال :سائح سنقوقة  3
 . 40/ 05قانون  المن  105المادة   4
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 أراد إذاالواجب توافرها بالنسبة للمحبوس المبتدئ  طالشرو  أننجد   106نص المادة  إلىفبالرجوع 
( شهرا 24)وعشرون   أربعةيبقى على انقضاء مدة عقوبته   نأيستفيد من نظام الحرية النصفية  أن

يكون قضى   أنبالنسبة للمحبوس المسبوق يجب و مدة العقوبة المحكوم عليه بها،   إلىدون النظر 
 1شهرا.  24يبقى على انقضاء تلك العقوبة  أن( عقوبته، و 1/2)  نصف

المشرع الجزائري اشترط صدور مقرر الاستفادة من الحرية النصفية، وذلك طبقا لنص  نأكما نجد 
خولت صلاحية مقرر وضع المحبوس في نظام الحرية    أنهاالفقرة الثانية، حيث  106المادة 

يشعر بذلك المصالح لجنة تطبيق العقوبات، و  هذا بعد استشارةالنصفية، لقاضي تطبيق العقوبات و 
   2المختصة بوزارة العدل.

 من الوضع في الحرية النصفية استفادة إجراءاتثانيا:  

الذي السابقة الذكر، و   04/ 05القانون    المنصوص عليها في المحبوس الذي تتوفر فيه الشروط    إن
 بالإجراءات معتادا، عليه القيام    أو له رغبة في الاستفادة من هذا النظام سواء كان المحبوس مبتدئا  

 التالية:

العقابية    إلىيقدم طلبا    أن − المؤسسة  العقوبات، على    وقاضيمدير  يكون طلبه    أنتطبيق 
 . ومحددامسببا  

إرفاق الطلب بالوثائق اللازمة والمثبتة حتى يتمكن من الاستفادة من الحرية النصفية والمحددة   −
 3. 05/04من قانون   105بالمادة 

تطبيق   − لجنة  وتتداول  النصفية،  بالحرية  الخاصة  الملفات  الإدماج  إعادة  مصلحة  تحضر 
شهر من تاريخ تسليمها، ولا يجوز    1أعضائها، وتفصل في أجل    3/ 2العقوبات بحضور  

   4رفض الطلب. أشهر من تاريخ  3تقديم طلب جديد إلا بمرور 

 الفرع الثالث: قرار الوضع في نظام مؤسسات البيئة المفتوحة  
 

 .04/ 05من قانون   106دة الما  1
 . 04/ 05من قانون  2/ 061المادة   2

 . 313شعيب ضريف: المرجع السابق، ص 3
 . 05/180من المرسوم التنفيذي رقم  9و 7المواد   4
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المتعلق بتنظيم السجون   05/04ن  تبنى المشرع الجزائري نظام مؤسسات البيئة المفتوحة في قانو 
 التربية خارج ةإعاد الثاني"في القسم الثالث من الفصل  ،للمحبوسين الاجتماعي  الإدماج عادةإ و 

فقد كان هذا النظام يعرف من قبل بالمؤسسات شبه   .111  إلى  109في المواد    ة"البيئة المغلق 
ه الأخيرة تشمل هذ  أنالمفتوحة، حيث    والمؤسساتالمفتوحة، باعتبارها مرحلة بين المؤسسات المغلقة  

الزارعة،    أماكن الرياضة،    أماكن لمزاولة  تشغيل    أولممارسة  هدفها  اللازمة،  المنشآت  من  غيرها 
 1وقت الفراغ.  وملء والتعليمالمحبوسين 

مراكز   وتشكلتعرف بمؤسسات البيئة المفتوحة    05/04في ضل قانون  هذه المؤسسات    أصبحت
 وإيواء بتشغيل    وتتميز ذات منفعة عامة،    أو خدماتي    أوحرفي    أوصناعي    أوذات طابع فلاحي  

 2المحبوسين بعين المكان. 

 : شروط الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة  أولا

، نجد بأنه يوضع في نظام البيئة المفتوحة كل محبوس استوفى شروط  110نص المادة    إلى بالرجوع  
الخارجية  الورشات  نظام  في  الورشات   إلى  وتطرقناسبق    وقد،  3الوضع  نظام  في  الوضع  شروط 

 الخارجية. 

تطبيق  لجنة  استشارة  بعد  المفتوحة  البيئة  نظام  في  الوضع  مقرر  العقوبات،  تطبيق  قاضي  يتخذ 
نظام البيئة المغلقة بنفس    إلى الرجوع    ويقررالمصالح المختصة بوزارة العدل بذلك،    وإشعارالعقوبات  

  4الطريقة التي يتم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة. 

 الفرع الرابع: قرار منح إجازة الخروج  

 وإعادة المتضمن قانون تنظيم السجون    05/04في قانون    تبنى المشرع الجزائري نظام إجازة الخروج
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إلا انه لم يعط تعريفا محددا له، بل اكتفى بذكره في الفصل الثاني  

 
 . 80، ص 8199مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان ال2 بعةط الالعقاب،   وعلم الإجرامعلم  إلىمحمد صبحي نجم: المدخل   1
 .04/ 05من قانون   109المادة   2
 . 04/ 05من القانون   110المادة   3
 .04/ 05من قانون   111المادة   4
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التي تنص على انه:" يجوز لقاضي و منه،    129" في المادة  العقوبة  ف»تكيي السادس  من الباب  
المحكوم   والسلوكتطبيق العقوبات، بعد اخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة  

 حراسة لمدة جازة خروج من دون  اتقل عنها، بمنحه   أو سنوات  3علية بعقوبة سالبة للحرية تساوي 

 ".أيام 10أقصاها 

عنها   والتغيبحيث نجد تعريفا له بأنه إعطاء للمحكوم عليه الحق في الخروج من المؤسسة العقابية  
تتجاوز فترة معينة تختلف   ألا لفترة من الزمن، تختلف حسب الحاجة التي استدعت خروجه، على  

   1. التشريعاتمدتها باختلاف 

الخروج عبارة عن إجراء   بأن إجازة  تعرف أيضا  بمغادرة كما  نهائيا  للمحكوم عليه  يسمح بموجبه 
     2. وسيرته ( أيام كمكافأة على حسن سلوكه 10المؤسسة العقابية دون حراسة لمدة أقصاها عشرة )

الإشارة، إلى أن منح إجازة الخروج من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات، حيث تكون مدة  وتجدر
دون أن تكون حراسة عند مغادرة   وذلكأيام،    10أيام أي بمعنى لا تتجاوز    10هذه الإجازة أقصاها  
 . وسلوكه مكافأة للمحكوم عليه لحسن سيرته   وذلكالمؤسسة العقابية، 

  :الخروج ورخصةالفرق بين إجازة الخروج  •

الخروج هما نفس الشيء ولهما   وإجازةفي الوهلة الأولى، يتبادر إلى ذهن القارئ أن رخصة الخروج  
المعنى،   للقانون  نفس  أن  لن   والواقعإلا  يبين  الشأن  هذا  تماما،   ارأي آخر بخصوص  ذلك  عكس 

 الفرق بينهما من خلال أن:   وسنوضح

من    129إجازة الخروج من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات منصوص عليها بالمادة   .1
 56من القاضي المختص حسب المادة    أيضارخصة الخروج تكون  ، أما  05/04قانون  

حسب الوضعية الجزائية لكل محبوس، مع وجوب إخطار النائب    وذلك  من نفس القانون 
 3العام بذلك. 

 
 . 149: المرجع السابق، صرأسماء كلا نم  1
 . 155ياسين مفتاح: المرجع السابق، ص  2
 . 104سائح سنقوقة: المرجع السابق، ص  3
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لمدة  و دون حراسة    وسيرته ى حسن سلوكه  تمنح كمكافأة للمحبوس علة الخروج  إن إجاز  .2
 كالوفاة   واستثنائية ، في حين أن رخصة الخروج تمنح لأسباب مشروعة  1أيام  10أقصاها  
 . 2معينة حسب ظروف كل حالة ولمدةتحت الحراسة  وتكون 

منحة يمنحها قاضي    وإنمايجب الإشارة إلى أن إجازة الخروج لا تعتبر حق من حقوق المحبوس،  و 
 129من خلال نص المادة    وذلك،  وسيرته تطبيق العقوبات للمحبوس مكافأة له على حسن سلوكه  

جوازي أي انه يمكن أمر    هذا  ومعنى " لقاضي تطبيق العقوبات  يجوزحيث أورد المشرع مصطلح "
" على غرار باقي يستفيد"   أو "  يمنحيورد مصطلح "  ولم لهذا الأخير عدم منح الإجازة للمحبوس،  

" إلى مصطلح  إضافة  للمحبوسين،  الممنوحة  حقوق    وهذا"  مكافأةالحقوق  من  حق  أنها  يعني  لا 
   يدل على ذلك. ولا السجين 

رج المؤسسة العقابية إجازة الخروج هي إجراء استثنائي، يكون فيها المحكوم عليه خا إنيمكن القول 
لفترة محددة تحسب ضمن مدة العقوبة السالبة للحرية، حيث يمنح هذا القرار من طرف قاضي تطبيق  

 3فيه أن يكون متواجدا فوق التراب الوطني.  ويشترط العقوبات، 

 أولا: شروط منح قرار إجازة الخروج  
، نجد أن شروط الاستفادة من إجازة الخروج، تتمثل 05/04من قانون    129بناء على نص المادة  

 في:  

  3لحرية، لمدة تساوي أو تقل عن  ل  بعقوبة سالبة  نهائيا  أن يكون المحبوس محكوما عليه ▪
 سنوات.  

 أيام.  10تتجاوز المدة  ألا ▪

 
 . 04/ 05قانون  من  129المادة   1
 . 05/04من قانون  56المادة   2

3 MARTINE (HERZOG-EVAN) : Droit d’exécution des peines, Dalloz action, éd 2007, p 288. 
  20، جامعة  08محمود لنكار: المحافظة على الروابط الأسرية للأشخاص المحبوسين، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد 

 .  33، ص 2014، سكيكدة، الجزائر،  1955أوت 
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بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب   ▪
لإفصاح المحبوس بالتزاماته خلال فترة الاستفادة    ذلك   الأختامقرار من وزير العدل، حافظ  

الالتقاء بالأشخاص الذين تسببوا    وعدمبعدم الرجوع إلى الأماكن التي ارتكب فيها الجريمة،  
     1. واجتماعيفي ارتكابه الجريمة، حيث تعتبر هذه الإجازة ضمن إطار تربوي 

 يجوز لوزير العدل أن يعرض على لجنة تكييف العقوبات مقرر قاضي تطبيق العقوبات، 

(  30العام، في أجل أقصاه ثلاثون )  والنظامإذا وصل لعلمه أن المقرر قد يؤثر سلبا على الأمن   
يعود المحبوس إلى المؤسسة   ،يوما، وفي حالة ما تم إلغاء المقرر من طرف لجنة تكييف العقوبات

      2العقابية لقضاء باقي العقوبة. 

 ثانيا: إجراءات الاستفادة من إجازة الخروج:
للاستفادة من إجراء منح إجازة الخروج، يقوم المحبوس الراغب في الاستفادة منه، بتقديم طلب إلى  

في حالات   مدير المؤسسة العقابية أو إلى قاضي تطبيق العقوبات، كما يتقدم مع الطلب بوثائق
  3خاصة تتعلق بالقيام بإجراءات معينة خارج المؤسسة العقابية. 

 : يشمل الملفتشكل مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابية الملفات الخاصة بالمحبوسين، حيث  

 الطلب المقدم من المحبوس . 
  الوضعية الجزائية للمعني.   
 2و  1ة السوابق القضائية رقم بطاق . 
  والسلوكبطاقة السيرة . 

 
، مذكرة لنيل 04/ 05تكييف العقوبات في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  :فيصل بوربالة  1

 .  50، ص 2010/2011شهادة الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
 .04/ 05من قانون   161المادة   2
 . 106- 105صص سائح سنقوقة: المرجع السابق،   3
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كافة أعضاء   وبحضورهذه المصلحة على لجنة تطبيق العقوبات في الجلسة المقررة لذلك،    وتعرضه
 1اللجنة. 

 التقريرية خارج المؤسسة العقابيةالمطلب الثاني: الاختصاصات 

يتخذ قاضي تطبيق العقوبات قرارات يكون مجالها خارج المؤسسة العقابية، تختلف عن تلك التي  
: قرار إلىما سيتم تناوله في هذا المطلب، من خلال تقسيمه    وهذاتُتخذ داخل المؤسسة العقابية،  

المشروط في الفرع الثاني، قرار الوضع   الإفراج، قرار  الأولالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في الفرع  
الوضع في نظام العمل للنفع العام في الفرع    وقرارنظام المراقبة الالكترونية في الفرع الثالث  تحت  
 الرابع. 

 الفرع الأول: قرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

العقوبة في قانون   المؤقت لتطبيق  التوقيف  بتنظيم   04/ 05كرس المشرع الجزائري نظام  المتعلق 
"  وإعادةالسجون   السادس  الباب  من  الثاني  الفصل  في  للمحبوسين  الاجتماعي  تكييف الإدماج 

المواد من  العقوبة بتبيان شروطه   ومع،  133إلى    130"، في  ذلك لم يعط تعريفا له، بل اكتفى 
، حيث نجد أنه المترتبة عن هذا النظام  والآثار بالإضافة إلى إدراج الإجراءات المتعلقة به    وأسبابه

 عرفه بعض الفقهاء بأنه: 

عرفه الدكتور محمود لنكار:" أنه إجراء قضائي، يسمح بتأجيل تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة 
     2أشهر دون أن تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا".  3لا تتجاوز 

 ركما عرفه الأستاذ سائح سنقوقة:"توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا معناه وضع حد لسريان العقوبة وتقري
العقوبات صلاحية  تطبيق  لقاضي  تعطى  بحيث  معينة،  لمدة  العقابية  المؤسسة  المحبوس  مغادرة 

أشهر، بتوافر مجموعة من   3بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز  صدار مقرر مسبب  إ

 
 . 106، صالسابقسائح سنقوقة: المرجع   1
 . 34ص  ،السابقمحمود لنكار: المرجع   2
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تطبيق  الإجرا  وهذاالشروط   لجنة  بمعية  العقوبات حصريا، طبعا  تطبيق  اختصاص قاضي  ء من 
 1العقوبات". 

قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم   وذلكمعينة    ولمدةكما يقصد به كذلك، الإفراج عن المحبوس مؤقتا  
ذلك في حالة حدوث طارئ للمحبوس يتطلب   ويكون ما بقي منها لمدة معينة،    وتوقيفعليه بها،  

في حالة ما إذا كان الزوج   وكذلكمنه أن يكون في حرية، مثال ذلك مرض أو وفاة أحد أفراد أسرته،  
  2من الحالات التي تتطلب ذلك.  وغيرهاله أولاد قصر،  وكانكذلك محبوسا 

كما يكون الدافع للتوقيف المؤقت للعقوبة هو إعطاء فرصة للمحكوم عليه للقيام ببعض الواجبات 
ب  وتثبيت  ،والاجتماعيةالأسرية   المحبوس  و علاقة  الاجتماعي،  إدماجه محيطه  عملية    تسهيل 
   3اجتماعيا. 

 أولا: شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

المادة   إلى  قانون    130بالرجوع  لنا من خلالها 04/ 05من  بين  قد  الجزائري  المشرع  أن،  نجد   ،
   الشروط الواجب توافرها للاستفادة من التوقيف المؤقت للعقوبة. 

فنجد أنه يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا مسببا بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية 
( 1)  أشهر، شرط أن يكون باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس تقل عن سنة  3لمدة لا تتجاوز  

 بعد توفر أحد الأسباب التالية:   وهذاواحدة أو يساويها،  

  عائلة المحبوس.  إذا توفي أحد أفراد 
    ،المحبوس بأنه المتكفل الوحيد    وأثبتإذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير

 بالعائلة. 
   .التحضير للمشاركة في امتحان 

 
 . 108صسائح سنقوقة: المرجع السابق،   1
 . 208لخميسي عثامنية: المرجع السابق، ص  2
 . 208، صنفسهلخميسي عثامنية: المرجع   3
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    ،من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بأولاده القصر،   وكانإذا كان زوجه محبوسا أيضا
 .والعجزةأو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم 

   .1إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص 

 ثانيا: إجراءات الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 وضع المشرع للاستفادة من هذا النظام إجراءات يجب مراعاتها على النحو التالي: 

يقدم طلب من المحبوس إبداءً لرغبته في الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو   −
ممثله القانوني، أو أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات، حيث يبث هذا الأخير  من 

 2أيام من تاريخ إخطاره بذلك.  10في هذا الطلب في أجل  
بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، في مدة أقصاها   والمحبوسيتم إخطار النيابة العامة   −

أيام من تاريخ البث في الطلب من طرف قاضي تطبيق العقوبات، كما أنه يجوز للنائب    3
الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الطعن في مقرر الطلب أو    والمحبوس العام  
أيام من تاريخ تبليغ المقرر، ولهذا الطعن أثر    8في أجل    وذلك  05/04من قانون    1433

 4موقف. 

 الإفراج المشروطقرار  الفرع الثاني: 

المتضمن    72/02، بموجب الأمر  1972اتخذت الجزائر نظام الإفراج المشروط لأول مرة سنة  
 05/04المشرع على هذا النظام بموجب الأمر    وأبقىتربية المساجين،    وإعادةقانون تنظيم السجون 

 والذي ،  72/02الإدماج الاجتماعي للمحبوسين اللاغي للأمر    وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  
إلى   134" في المواد  تكييف العقوبة" في الفصل الثالث من الباب السادس  -05/04الأمر  -أورده
 منه.  150

 
 .04/ 05من قانون   130المادة   1
 . 04/ 05القانون  من  132المادة   2
 . 143يكون الطعن في مقرر قاضي تطبيق العقوبات أو الرفض أمام لجنة تكييف العقوبات حسب المادة   3
 . 04/ 05من القانون   133المادة   4
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،  05/04حتى في الأمر    ولا   72/02إلا أنه، لم يعرف المشرع الجزائري هذا النظام لا في الأمر  
فبالرجوع إلى الفقه نجد أنه عرف نظام الإفراج المشروط على أنه:" وقف تنفيذ المدة المتبقية من 

يمنح للمحكوم عليه في حالة احترامه   والمساعدةمصحوبا بإجراءات الرقابة    العقوبة السالبة للحرية
   1لبعض الشروط. 

كما عرفته الدكتورة فوزية عبد الستار على أنه:" إطلاق سراح المسجون قبل انتهاء مدة عقوبته إذا 
شروط   فيه  معلقا    ويكون معينة،  توفرت  الإفراج  فيهذا  يتمثل  شرط  عليه   على  المحكوم  إخلال 

   2بالتزامات معينة يفرضها عليه القانون". 

بأنه:" نظام يسمح بتسريح المحكوم عليه الموقوف بمؤسسة عقابية قبل انقضاء  كما عرف أيضا 
 3المحكوم بها عليه تحت شروط معينة".  العقوبة السالبة للحرية

إجراء بأنه:"  كذلك  إجراءات  يعرف  العقوبة،   من  مقيدة   إجراء  وهو  تكييف  عقوبة  يخص  قضائي 
 للحرية، 

يتم بمقتضاه توقيف تطبيقها إذا أظهر المحكوم عليه مجهودات جديدة لإعادة اندماجه الاجتماعي، 
فهو إجراء يسمح للمحبوسين   وبالتالي  المراقبة".  وإجراءاتشرط لخضوعه بعد خروجه لالتزامات    وعلى

      4الخاضعين لعقوبة نهائية بالاستفادة من الحرية قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليهم بها. 

الملاحظ من خلال هذه التعاريف نجد أن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحبوس قبل انقضاء 
  5عقوبته مقابل احترامه للالتزامات المفروضة عليه خلال المدة المتبقية من عقوبته. 

 منح الإفراج المشروط:  الواردة عن والاستثناءات شروطالأولا:  

 
 . 408عمر خوري: المرجع السابق، ص  1
 . 421، ص 1985، دار النهضة العربية، بيروت، 5فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة   2

إذا تحقق الشرط معناه أن المحكوم عليه قد أخل بالالتزامات التي فرضها القانون عليه حتى يستفيد من الإفراج المشروط   -
 وبالتالي إلغاء مقرر الإفراج المشروط وإرجاع المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية.  

 . 64بريك الطاهر: المرجع السابق، ص  3
 . 37-36صص محمود لنكار: المرجع السابق،    4
 . 161ياسين مفتاح: المرجع السابق، ص  5
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 الشروط:  (1

، نجد أن المشرع الجزائري قد  05/04من قانون    136إلى    134على المواد من    الاطلاع بعد  
 وضع جملة من الشروط للاستفادة من نظام الإفراج المشروط نوجزها فيما يلي: 

في قانون العقوبات  أن يكون المحبوس قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، حيث أنها ذُكرت   •
في    وكذاالتي تضمنت العقوبات الأصلية في مواد الجنايات: السجن المؤبد، السجن المؤقت،  

    1مواد الجنح: الحبس. 
استثنى المشرع تطبيق الإفراج المشروط على المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، كما أنه لا يطبق   •

الأمن، حتى   تدابير  أو  التكميلية  كالعقوبات  الأخرى،  العقوبات  باقي  سالبة    ولومع  كانت 
   2للحرية. 

 قضاء فترة الاختبار من مدة العقوبة في المؤسسة العقابية:  •

نجد أنه يستفيد من الإفراج المشروط المحكوم عليه    05/04من قانون    134بالرجوع إلى المادة  
حيث أن المشرع في   العقابية،الذي قضى فترة محدد من العقوبة المحكوم عليه بها في المؤسسة  

وكذلك المحبوس المعتاد الإجرام،  بار بين الشخص المحبوس المبتدئ و نص المادة ميز فترة الاخت
للشخص   بالنسبة  أنه  نستخلص  المادة  نص  من  المؤبد،  السجن  بعقوبة  عليه  المحكوم  المحبوس 
بالنسبة للمحبوس   بها، أما  العقوبة المحكوم عليه  المبتدئ حددت فترة الاختبار بنصف  المحبوس 

جميع   ( العقوبة المحكوم عليه بها على أن لا تقل مدتها في2/3المعتاد الإجرام فقد حددت بثلثي )
 15السجن المؤبد ب  سنة، كما حددت فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة    1الأحوال عن  

   3سنة. 

 الاستقامة:  وضماناتالمحبوس  وسلوكحسن سيرة  •

 
، المنصة الجزائرية للمجلات 05/04كريم مسعودي: دور قاضي تطبيق العقوبات في تكييف العقوبة دراسة تحليلية في القانون   1

 . 386-358صص ،  2016، دون عدد، معهد الحقوق بالمركز الجامعي، جامعة النعامة، الجزائر،  العلمية
كلية  ، 6الإفراج المشروط، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد محمد احمد: موقف المشرع الجزائري من نظام  ربدل 2

   . 17، ص 2017 جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية،
 محي الدين: الإفراج المشروط كآلية مستحدثة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري،علي ، محمد سويلم  3

 . 571ص  ،2023الجزائر،  ، ، جامعة غرداية1العدد  ، 06المجلد   مجلة آفاق البحوث والدراسات،
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السيرة لى أن يكون المحبوس حسن السلوك و نص المشرع الجزائري إلى جانب الشروط السابقة ع
من قانون   134أشارت إليه المادة  إظهار ضمانات جدية لاستقامته، و   داخل المؤسسة العقابية مع

 . 05/04 السجون 

 أداء المحبوس الالتزامات المالية:   •

على أنه:" لا يمكن للمحبوس أن   05/04من قانون    136حيث أنه نصت على هذا الشرط المادة  
مبالغ الغرامات المحكوم  وكذالم يكن قد سدد المصاريف القضائية،  االمشروط ممن الإفراج يستفيد 

 التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها".  وكذاعليه بها، 

، حيث 04/ 05من قانون    134نجد بأن المشرع استثنى فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة  
المختصة عن حادث  السلطات  يبلغ  الذي  المحبوس  المشروط من دونها،  الإفراج  يستفيد من  أنه 

أو يقدم معلومات للتعرف على مديرية،   خطير قبل وقوعه من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة العقابية،
 1. وإيقافهم أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين 

أو إعاقة دائمة كذلك يستفيد منه المحكوم عليه نهائيا لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير  
  2. والنفسية   والبدنيةعلى حالته الصحية    ومتزايدةمستمرة    وبصفةسلبا    وتؤثرفي الحبس،    وبقائهتتنافى  

 يعف بالرغم من استثناء المشرع الجزائري شرط فترة الاختبار في هاتين الحالتين السابقتين، إلا أنه لم  

التعويضات   وكذاالقضائية المحكوم عليه بها    والمصاريفالمحبوس من شرط تسديد الغرامات المالية،  
داخل المؤسسة العقابية، وجب عليه تسديد    وبقائه المدنية، أي أنه إذا تنافت الحالة الصحية للمحبوس  

 3المبالغ المالية للاستفادة من الإفراج المشروط. 

 : الاستثناءات (2

 
 .04/ 05من قانون   135المادة   1
 .04/ 05من قانون   148المادة   2
 . 67بريك الطاهر: المرجع السابق، ص  3
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المشروط متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها   الإفراج، المحبوس يستفيد من  أن  الأصل في  
انه وردت استثناءات نص عليها لمشرع ضمن نفس القانون   إلاسابقة الذكر،    05/04في قانون  

 في:  وتمثلت

 . 134المحبوس من الشروط الواردة في المادة  إعفاء -
نهائيا من   - المحكوم عليه  العدل    الإفراجيستفيد  وزير  بموجب مقرر من  لأسباب  المشروط 

من القانون    148حسب المادة    وذلك على حالته    وتؤثر صحية تتنافى مع بقائه في الحبس  
05/04 . 

أطباء أخصائيين تدرج في الملف طبقا للمادة   3تقرير خبرة طبية أو عقلية معدة من طرف   -
    .04/ 05من القانون  149

 المشروط  الإفراجثانيا: الجهة المختصة في منح 

وزع    وقد،  والظروفباختلاف ما تبقى من العقوبة  المشروط    الإفراجبمنح    تختلف الجهة المختصة
قاضي تطبيق العقوبات من جهة،    أو المشرع هذا الاختصاص على جهتين، لجنة تطبيق العقوبات  

 يلي:  فيما ما سنفصله وهذا 1، أخرى العدل من جهة  ووزير

 العقوبات:قاضي تطبيق   .1
كان   إذاالمشروط قد خوله المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقوبات    الإفراجالبث في طلبات    إن

ما حددته    وهذا  2، لجنة تطبيق العقوبات  رأيشهرا، بعد اخذ    24عن  يقل    أوباقي العقوبة يساوي  
 . 05/04من قانون   141المادة 

لجنة تكييف العقوبات فان قاضي   أهمالمشروط    الإفراجالبث في طلبات    إجراءاتما بخصوص  أ
طلبات   يتلقى  العقوبات،  اقتراحه    الإفراجتطبيق  على  بناء  المؤسسة   واقتراحالمشروط  مدير  من 

وتحديد   أعمالهارئيس اللجنة بضبط جدول    ويقوم لجنة تكييف العقوبات،    أمانة  إلى  ويرسلهاالعقابية،  

 
 . 478، ص2019، دار هومة، الجزائر، 18أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة   1
 .04/ 05من قانون   141المادة   2
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باقي   وعرضه ملخص من كل ملف    لإعداد  أعضائهاالملفات على    وتوزيعموعد اجتماعها   على 
   1.الأعضاء

 : الأختاموزير العدل حافظ  .2

المشروط في حالات محددة   الإفراجبالبث في طلبات    أيضا، هو  الأختام، حافظ  يختص وزير العدل
المشروط   الإفراجكان طلب    إذاشهر،    24كانت المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن    إذاتتمثل في: ما  

 2.مكافأةعد ي مشروط   الإفراجكان طلب  وإذاصحية،  أسبابمبني على 

 رأيها   وإبداء  المشروط الذي يعود اختصاص البث فيها لوزير العدل،  الإفراجكما يتولى دراسة طلبات  
من شان لجنة تكييف العقوبات التي استحدثها المشرع    وذلكهذه الطلبات،    بشأنمقررات    إصدارهقبل  

 3. 05/181بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 المشروط:  الإفراجثالثا: الجهة المعنية بتشكيل ملفات 

، التي تعمل في هذا المجال تحت الإدماج  إعادةالمشروط، مصلحة    الإفراجتختص بتشكيل ملف  
 4. الأخيرتحديد جلسات للنظر في هذه الملفات من قبل هذا   ويتمقاضي تطبيق العقوبات،   إشراف

  المشروط: الإفراجملف   

المشروط الصادر في   الإفراجالمتعلق بكيفية البث في ملفات    05/01رقم  حدد المنشور الوزاري  
 هي: المشروط، و  الإفراجالوثائق الضرورية لتشكيل ملف  2005جوان  05

  الاقتراح.  أو الطلب 
  .الوضعية الجزائية 
  2صحيفة السوابق القضائية رقم . 

 
 . 20احمد: المرجع السابق، صريد محمد ل  1
 . 21، صنفسهاحمد: المرجع ريد محمد ل  2
، جامعة سعيدة،  2كريم مسعودي: نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري، المنصة الجزائرية للمجلات العلمية، العدد    3

 .  352ص ، 2016الجزائر، 
 . 125سائح سنقوقة: المرجع السابق، ص  4
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  القرار.  أو نسخة عن الحكم 
  شهادة عدم الاستئناف.  أوشهادة عدم الطعن 
  .ملخص وقائع الجريمة المرتكبة 
 الغرامات حسب الحالة.ريف القضائية و قسيمة دفع المصا 
   المعني بها على  المحكوم  المدنية  التعويضات  المدني    أووصل دفع  الطرف  تنازل  يثبت  ما 

 عنها. 
   الأعمال  وكذاخلال مدة حبسه،    وسلوكه   وسيرتهالعقابية عن وضعية المحبوس    ةالمؤسستقرير  

   المتحصل عليها خلال هذه المدة. والشهاداتالمنجزة 

 المشروط:  الإفراجمقرر  إلغاءرابعا:  

من قانون تنظيم  147المذكورة في المادة  الأسبابمشروط لسبب من  ال  فراجالإمقرر    إلغاء في حالة  
عن لجنة تكييف    أو الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات    الإلغاءيبلغ مقرر    ،05/04  السجون 

المستفيد الذي يتعين عليه الالتحاق    إلىحسب الحالة،   الأختامعن وزير العدل حافظ    أوالعقوبات  
تطبيق   قاضي  يرسل  التقاءه  عدم  وفي  عقوباته  بها  يقضي  كان  التي  العقابية  بالمؤسسة  تلقائيا 

المقرر   بدائرة اختصاصاها مكان    إلىالعقوبات نسخة من  يقع  التي  العامة    لتنفيذه   إقامتهالنيابة 
العقوبات    قاضي تطبيق  ر، إخطاحبسه  إعادةعلى مدير المؤسسة العقابية فور  و  . ةي لقوة العموم با

بخصوص تطبيق هدا   إشكال  أيوفي حالة وقوع   .حسب الحالة  الأختاموزير العدل حافظ    وإخطار
 .1الإدماج  وإعادةالسجون  لإدارةالمديرة العامة  إلى الأمر يرفع  الإجراء

 الفرع الثالث: قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

الحديثة التي تعتبر كبديل للعقوبة السالبة للحرية،    الأساليب  أحدالوضع تحت المراقبة الالكترونية من  
 ولكن على السماح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله،    الأسلوبهذا  ويقومله السجن في البيت،  ويقال

 
 المتعلق بكيفية البث في ملفات الإفراج المشروط.  01/ 05رقم   المنشور الوزاري   1
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السوار، يثبت في معصم   أو تتم بواسطة جهز يشبه الساعة    والمراقبةشرط أن تكون تحركاته محدودة،  
  1في ساقه.  أو اليد 

المحبوس احتياطا بالقامة في   أو المحكوم عليه    إلزامكما يعرف نظام المراقبة الالكترونية على انه  
 2. الكترونيا للمراقبةخلال ساعات محددة حيث تتم متابعة الشخص الخاضع  إقامته محل   أو منزله 

غياب المحكوم عليه في المكان المحدد من طرف   أو يسمح بمعرفة عن بعد تواجد    إجراءهو    أيضا
موافقة وزير العدل، حيث يفرض    الإجراءيتضمن هذا    أن قاضي تطبيق العقوبات لمدة محددة، يجب  

و ذلك لتحديد موقعه، مع ضمان حفظ    إرسالعلى المحكوم عليه وضع سوار يحتوي على جهاز  
العقابية الذين لهم صلاحية   الإدارةيضمنه مسؤولي    الإجراءكرامته و نزاهته و حياته الخاصة، هذا  

بموافقته و في حال الرفض يتم    إلا  إليهالمحكوم عليه و ليس لهم الدخول    إقامةالتواجد في مكان  
فورا،   إخطار العقوبات  تطبيق  تنظيم   3قاضي  يتم  تطبيق   الأوقاتو  قاضي  طرف  من  المحددة 

و ال عليه  المحكوم  يساعد  بما  علاج    أو المهنية    بالأعمالالقيام  عقوبات  للحياة   أو متابعة  العودة 
 4. العائلية

كوسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة   ةالالكتروني قد تعددت المصطلحات التي تعبر عن فكرة المراقبة  و      
عليها   أطلق تصب في مضمون واحد، فقد    أنها  إلافي اعتباراتها،    متباينة  ، و قد كانتالسالبة للحرية

الالكترونية"   المراقبة  تحت  "الوضع  فرنسا   «Le Placement Sous Surveillanceفي 
Electronique «،   الالكتروني"    أيضاعنه  يعبر    أو "السوار   «Le Braceletب 

 «Electronique 5في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.  الإقامةمنهم من استخدم تحديد ، و   

 
 . 18نسرين صافي، طاشور عبد الحفيظ: المرجع السابق، ص  1
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج   01/ 08: الوضع تحت المراقبة الالكترونية وفقا لمقتضيات قانون رقم  قتال جمال  2

، المركز الجامعي، تامنغست، قسم الحقوق، 1، العدد 04الدراسات القانونية والسياسية، المجلد  الاجتماعي للمحبوسين، مجلة معالم 
 . 340، ص2020الجزائر، 

3 LEROY (Jacques) : droit pénal général, éd 2, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris, 2007, pp473-474. 
4 PIN (Xavier) : droit pénal général, éd 3, DALLOZ, Paris, 2009, p353.   

 . 81شعيب ضريف: المرجع السابق، ص  5
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 1 01/ 18نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية بموجب قانون رقم  تبنى المشرع الجزائري    وقد     
 . 16مكرر  150 إلىمكرر  150ذلك في المواد من  ، و 05/04المعدل لقانون 

يسمح بقضاء   إجراء: "الوضع تحت المراقبة الالكترونية  أن مكرر على    150حيث عرفه في المادة  
العقوبة   كل  عليه  منها    أوالمحكوم  المراقبة جزء  تحت  الوضع  يتمثل  العقابية،  المؤسسة  خارج 

، لسوار الكتروني يسمح 1مكرر    150في المادة  الالكترونية في حمل الشخص، طيلة المدة المذكورة  
 . المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات   الإقامةبمعرفة تواجده في مكان تحديد  

رقم    أدرجهكما   قانون  بموجب  العقوبات  قانون  في  الجزائري  في    24/06المشرع  المؤرخ 
الذي يتمم الباب   08/06/1966المؤرخ في   156/ 66رقم    للأمر المتمم  لمعدل و ، ا28/04/2024

، و التي تتضمن "الوضع تحت المراقبة الالكترونيةعنوانه "  1، بفصل مكرر  الأول من الكتاب    الأول
على انه: الوضع   ، حيث عرف هذا النظام في قانون العقوبات12مكرر  5  إلى   7مكرر  5المواد من  

تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم عليه 
ا المكان  الكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في  العقوبات و بها، سوارا  الذي لذي يحدده قاضي تطبيق 

  2بترخيص منه.  إلايتعين عليه عدم مغادرته 

 : شروط الوضع في نظام المراقبة الالكترونيةأولا

 وقانون الاجتماعي للمحبوسين،    الإدماج  وإعادةحدد لنا المشرع الجزائري ضمن قانون تنظيم السجون  
هذه الشروط    ومنة العقوبات، الشروط الواجب توافرها للتمكن من تطبيق نظام المراقبة الالكترونية،  

هو متعلق بالعقوبة التي   وما ما هو متعلق بالشخص المقرر وضعه تحت نظام المراقبة الالكترونية،  
    3تستوجب تطبيق المراقبة الالكترونية. 

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه الموضوع تحت المراقبة الالكترونية (1

 
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، المعدل لقانون   ، 2018جانفي30المؤرخ في  18/01القانون رقم   1

 . 2018يناير 30،  05جريدة الرسمية، العدد  الالمتضمن قانون تنظيم السجون،  05/04
  08المؤرخ في  156/ 66المعدل والمتمم للأمر  ، 2024افريل  28في ، المؤرخ 24/06من قانون رقم  7/2مكرر 5المادة   2

 . 2024افريل  30، الصادر في30دد  عال سمية،ر ال ريدةج، الالمتضمن قانون العقوبات  1966جوان  
 . 344قتال جمال: المرجع السابق، ص  3
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،  3مكرر  150  والمادة  2مكرر   150  والمادةمكرر    150في المواد    05/04قانون    أحكام  إلىبالرجوع  
 نستنتج ما يلي: 

المحكوم عليهم دون استثناء سواء   الأشخاصيطبق على    وضع تحت المراقبة الالكترونيةال -
  1قصر.  أو بالغين 

موافقة ممثله    أو مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية موافقة المحكوم عليه    يتخذ  أنيجب   -
 في فقرتها الثانية.  2مكرر  150نصت عليه المادة  وهذا ماكان قاصرا،  إذاالقانوني 

المعني   - الشخص  كرامة  احترام  تنفيذالخاص  وحياته  وسلامته اشتراط  عند  تحت    ة  الوضع 
  . الأخيرةفي فقرتها  2مكرر  150المادة  أقرتها ما وهذ ، المراقبة الالكترونية

  وأن كما يشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، صدور حكم نهائي   -
يضر حمل السوار الالكتروني بصحة المعني، كما   وألاثابتا،    إقامتهالمعني مقر سكن    يبثث

 2. بها عليه  مبالغ الغرامات المحكوم يشترط تسديد 

" في  الوضع تحت المراقبة الالكترونية"  1مكرر  الأول قانون العقوبات في الفصل    إلى   بالرجوعو 
تحت  يوضع من خلاله    ذيالط المتعلق بالمحكوم عليه الشر  أدرجت  أنها، نجد 7مكرر  5المادة 

 :  وهوالمراقبة الالكترونية، 

خل بالالتزامات لوضع تحت المراقبة الالكترونية وأيكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة ا  ألا -
 المترتبة عليها. 

 الشروط المتعلقة بالعقوبة:  (2

تطبيقها للوضع  لتطبيق نظام المراقبة الالكترونية، حدد المشرع الجزائري نوع العقوبة التي يجب  
كانت العقوبة المقررة   إذا   إلاالمحكوم عليه من هذا النظام    في هذا النظام، حيث انه لا يستفيد 

 : وهي، السجون تتوافر فيها مجموعة من الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم 

 
 . 345ص  قتال جمال: المرجع السابق،  1
 . 01/ 18قانون   من 3مكرر  150المادة   2
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بعقوبة سالبة للحرية، والا    الإدانةيقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية، في حالة  
 سنوات وان المدة المتبقية له لا تتجاوز هده المدة، وهذا ما أقرته    3تتجاوز العقوبة المقررة عليه  

كان    إذا  إلالا يطبق نظام المراقبة الالكترونية    أيضا  .05/04من قانون   1مكرر  150المادة   
 . 3مكرر  150الحكم الذي صدرت به العقوبة نهائيا، طبقا للمادة 

 سنوات حبسا.  5تكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز أن

  5وهذا حسب ما نصت عليه المادة   سنوات حبسا.  3تكون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز   أن
 . 06/ 24 الأمر من  7مكرر

 : دور قاضي تطبيق العقوبات في الوضع تحت المراقبة الالكترونية ثانيا

بناء على طلب المحكوم   أوالعقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية قاضي تطبيق العقوبات    تنفيذيقرر  
لما    أوعليه شخصيا،   وفقا  ، حيث 18/01قانون    1مكرر   150المادة    أقرتهعن طريق محاميه 

رأي النيابة العامة،    أخديصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية، بعد  
 لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين.  رأي كما يأخذ

على انه يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة   24/06قانون    10مكرر  5ونصت المادة  
الناتجة، كما يحدد المكان الذي يجب على    الإشكالاتالفصل في  لوضع تحت المراقبة الالكترونية و ا

هذا   تنفيذ  أوقاتفي وقت من  ويجب عليه المحكوم عليه التواجد فيه طول مدة المراقبة الالكترونية،  
السوار الالكتروني لا يضر بصحة المعني،   أنمن    التأكدعلى طلب المعني،  بناء    أو تلقائيا    الإجراء

 أوجدية لاسيما اجتياز امتحان    لأسباب  الإقامةكما انه يرخص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد  
 متابعة علاج.  

المحكوم   إقامةقاضي تطبيق العقوبات طلب الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية، لمكان    إلى يقدم  
مكان تواجد مقر المؤسسة العقابية للمحبوس المعني، حيث يفصل قاضي تطبيق العقوبات   أوعليه،  

 1طعن.  لأيبمقرر غير قابل   إخطارهمن   أيام 10في اجل 

 
 .  18/01قانون  من  4مكرر 150المادة   1
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العقوبات،   تطبيق  لقاضي  انه  المراقبة   أنكما  تحت  الوضع  مقرر  في  المحددة  الالتزامات  يغير 
 كما تتم متابعة   1بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية،   أو الالكترونية، تلقائيا  

 2قاضي تطبيق العقوبات.  إشرافومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية، تحت  

الوضع تحت المراقبة الالكترونية في الحالات   إلغاءيمكن لقاضي تطبيق العقوبات بعد سماع المعني،  
 التالية: 

 عدم احترامه للالتزامات دون مبررات شرعية.   (3
 جديدة.   إدانة (4
 3طلب المعني.  (5

 الفرع الرابع: قرار العمل للنفع العام 

حاولت العديد من التشريعات قلب نظام العقوبات السالبة للحرية للحد من استعمال عقوبة الحبس 
 4عقوبة بديلة متمثلة في عقوبة العمل للنفع العام. بإدراجقصير المدة، وذلك  

ن إلزام المحكوم عليه بأ العمل للنفع العام هو  أنحيث يرى الدكتور محمد سيف النصر عبد المنعم 
لتجنبه الحكم عليه   وذلكيعينها الحكم،    أوقات محددةل  معينة للصالح العام في خلا   أعمالا يؤدي  

  5. الأحيانبعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في اغلب 

مفيدة لمصلحة المجتمع، خلال عدد معين   أعمال   بأداءالمحكوم عليه بان يقوم    إلزام  بأنهاكما عرفت  
 أعمالهمجانا وقت فراغ المحكوم عليه من    وتُؤدىيتم تحديدها سلفا    الأعمال  وهذهمن الساعات،  

 المهنية. 

 
 .  18/01من قانون   9مكرر 150المادة   1
 . 18/01من قانون   8مكرر 150المادة   2
 . 18/01من قانون  10مكرر 150المادة   3
المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، دار  09/01محمد الصغير سعداوي: عقوبة العمل للنفع العام شرح القانون    4

 . 93، ص 2013الخلدونية، الجزائر، 
 . 95لمرجع نفسه، صا محمد الصغير سعداوي،   5
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 الأولعقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات في الفصل    أدرجبالنسبة للمشرع الجزائري فقد    أما
"، وذلك في المواد  وتدابير الأمن  ت »العقوبا عنوان  تحت    الأول من الكتاب    لالأو مكرر من الباب  

اكتفى بذكر الشروط اللازمة   إنماو   الشأن، حيث انه لم يورد تعريفا بهذا  6مكرر  5  إلى  1مكرر  5من  
 للاستفادة من هذه العقوبة. 

 شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: أولا
عقوبة العمل للنفع العام خاضعة للسلطة   أنمن قانون العقوبات، نرى    1مكرر  5المادة    بأحكامعملا  

تتوفر حتى تتمكن الجهة القضائية   أنالمشرع اقر بعض الشروط التي يجب    أن   إلاالتقديرية للقاضي،  
شروط متعلقة بالمحكوم عليه، شروط    وهيبعقوبة العمل للنفع العام،    الأصليةمن استبدال العقوبة  

 القرار.  أو متعلقة بالحكم   وشروط متعلقة بالعقوبة 

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:   (1
من  نص المشرع على الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه حتى يتمكن من الاستفادة  

المتضمن    09/011من القانون    الأولىفي الفقرة    1مكرر  5نظام العمل للنفع العام في المادة  
للجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام    يمكن انه: "قانون العقوبات على  

 وذلكالمحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجر، .... لدى شخص معنوي من القانون العام،  
 :  الآتيةبتوفر الشروط 

 كان المتهم غير مسبوق قضائيا.   إذا -
 وقت ارتكاب الوقائع المجرمة ".  الأقلسنة على  16كان المتهم يبلغ من العمر  إذا  -

كالتالي:"    1مكرر  5المادة    أصبحت  66/156  للأمرالمتمم  المعدل و   24/06القانون    وبصدور  
  أنلدى جمعية معترف لها،    أو .. لدى شخص معنوي من القانون العام  القضائية. يمكن للجهة  

 ذلك بتوفر الشروط التالية:  منفعة عمومية، و  أو نشاطها ذو صالح عام 

 
  8، الصادر في 15، الجريدة الرسمية، العدد  66/156، المعدل والمتمم للأمر 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01لقانون ا  1

 . 2009مارس 
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العام    ألا - للنفع  العمل  بعقوبة  الحكم عليه  قد سبق  المتهم  المترتبة    وأخليكون  بالالتزامات 
 عليها. 

 وقت ارتكاب الوقائع المجرمة ".  الأقلسنة على  16كان المتهم يبلغ من العمر  إذا  -

  24/06و نص المادة المعدلة بالقانون    09/01من القانون    1مكرر  5من خلال نص المادة  
المشرع قد وسع من الشروط الخاصة بالمحكوم عليه، حيث انه قبل التعديل حدد بان    أننجد  

المحكوم عليه مسبوق قضائيا و هو كل شخص محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة  يكون  
 أما شخص مسبوق قضائيا لا يمكنه الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام،    أيللحرية و بالتالي  

لنفع العام و  في التعديل فقد نص بان لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل ل
يستفيد من    أنلو كان مسبوقا قضائيا  يمكن للمحبوس حتى و معنى ذلك انه  اخل بالتزاماتها، و 

  أن هو  السن و   على شرط   أبقى بالالتزامات المترتبة عن ذلك، و   يخل  ألام شرط  العا  للنفع العمل  
 سنة وقت ارتكاب الجريمة.  16يكون بالغ 

 شروط متعلقة بالعقوبة:  (2

يجب    أساسيينالمشرع شرطين    أوردحتى يستفيد المحكوم عليه من عقوبة العمل للنفع العام  
.  .:". حيث نصت على   09/01من القانون    1مكرر5ذلك في المادة  توافرهما في العقوبة، و 

 :  الآتيةبتوافر الشروط  وذلك

 سنوات حبسا.  3كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز   إذا -
 ."كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا إذا  -

 : الآتيةذلك بتوافر الشروط .. و ."على انه: 1مكرر   5نصت المادة  24/06صدور القانون و  

 سنوات حبسا.  5كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز  إذا -
 ."كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا إذا  -

  إلى سنوات    3المشرع الجزائري قد رفع من العقوبة المقررة للجريمة من    أن  إلى  الإشارةتجدر  و  
على    أبقى ادة المحبوسين من هذه العقوبة. و بالتالي قد وسع من إمكانية استفسنوات حبس، و   5
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العقوبة المنطوق بها التي لا تتجاوز سنة حبسا، فالمستفيد من هذه العقوبة حسب المشرع لا  
 يعتبر مجرما خطيرا على أساس العقوبة المنطوق بها.  

 : القاضي بعقوبة العمل للنفع العام  القرار أو شروط متعلقة بالحكم   (3

القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام بعض الشروط    أو اشترط المشرع الجزائري في الحكم  
 . لآثرهحتى يكون منتجا 

 . الأصلية ذكر العقوبة  -
 استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام. ذكر عقوبة الحبس النافذ التي  -
 القرار حضوريا.  أو يكون الحكم  أن -
 الموافقة لقبول هذه العقوبة البديلة. أعطىالمحكوم عليه   أنفي الحكم  الإشارة -
المحكوم عليه بالتزامات عقوبة العمل للنفع العام تطبق عليه عقوبة    أخل انه في حال    الإشارة -

 . الأصلية الحبس 
 1تحديد الحجم الساعي للعمل للنفع العام بدقة في الحكم محل النطق بها.  -

 لنفع العام: لعمل الثانيا: دور قاضي تطبيق العقوبات في عقوبة 

  : ذلك من خلالو  العاميلعب قاضي تطبيق العقوبات دورا مهما في عقوبة العمل للنفع 

 م:عقوبة العمل للنفع العاالمتعلقة بتطبيق  الإجراءاتفي   .1
من قانون العقوبات على انه:"يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق    3مكرر   5نصت المادة  

وقت تطبيق عقوبة    ويمكنهالنتيجة عن ذلك،    الإشكالات في    والفصلعقوبة العمل للنفع العام  
يصله الملف   أن  وبمجرداجتماعية." حيث انه    أو عائلية    أو صحية    لأسبابالعمل للنفع العام  

 من طرف النيابة العامة يقوم بما يلي: 

 
،  1955أوت  20محمد بن مشيرح، محاضرات في التنفيذ الجنائي، ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، كلية الحقوق، جامعة   1

 . 28- 27صص ، 2024/ 2023سكيكدة، الجزائر، 
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الملف   في  المدون  عنوانه  في  قضائي  بواسطة محضر  المعني  باستدعاء  هذا و يقوم  في  ينوه 
.  الأصلية انه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس    إلى  ستدعاءالا

بسبب بعد المسافات، التنقل    وبالأخصكما انه يمكن لقضاة تطبيق العقوبات عند الاقتضاء،  
اختصاصها   بدائرة  يقيم  التي  المحاكم  للقيام    الأشخاصلمقرات  عليهم    بالإجراءات المحكوم 

  1الضرورية التي تسبق شروعهم في عقوبة العمل للنفع العام. 

تطبيق عقوبة    تإجراءامن هنا نميز بين حالتين عند قيام قاضي تطبيق العقوبات باتخاذ  و   
عقوبة العمل للنفع العام،    وفقا لما اقره المنشور الوزاري المتعلق بكيفية تطبيق، و العمل للنفع العام

 وهما: 

 في حالة امتثال المعني للاستدعاء: .أ

من هويته كما مدونة في    التأكدبغرض    وذلك،  المحكوم عليه   العقوبات يستقبل قاضي تطبيق  
، والتعرف على وضعيته الاجتماعية، المهنية، الصحية والعائلية،  بإدانتهالقرار الصادر    أو الحكم  

ذلك. كما يعرض المعني على طبيب المؤسسة العقابية    لأجلبالنيابة العامة    ةالاستعان كما يمكنه  
من اجل تحرير تقرير عن حالته الصحية، لتمكينه    وذلكالمجلس حسب الحالة،    أو بمقر المحكمة  

الاقتضاء يمكن عرض المعني على    وعند البدنية    وحالتهمن اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب  
ملف    إلى، بعد ذلك يحرر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية تضم  أخر طبيب  

فكرة عن شخصية المعني ومؤهلاته، يختار له عملا يتلاءم    الأخير يكون هذا    إنالمعني على  
في  وقدراته يساهم  الذي  المهني    تأثيردون    الاجتماعي،   الإدماج،  لحياته  العادي  السير  على 

   2. والعائلية

سنة مراعاة   18و    16القصر بين  العقوبات بالنسبة لفئتي النساء و يتعين على قاضي تطبيق  
بتشغيلهم كعدم  التشريعية و   الأحكام المتعلقة  في    الأسري القصر عن محيطهم    إبعادالتنظيمية 

عملا  ؤقت، و الذي كان رهن الحبس المعليه بعقوبة العمل للنفع العام و المحكوم  مزاولة دراستهم، و 
، تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين  05/04من قانون  13المادة  بأحكام

 
 ، المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 2009افريل   12المؤرخ في   02/ 09المنشور الوزاري رقم  1
 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة النفع العام.   09/02المنشور الوزاري رقم  2
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المتبقية عقوبة الحبس   المدة  للنفع    الأصليةعمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل  ليؤديها عملا 
العام، وهذا وفقا لما اقره المنشور الوزاري المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام يصدر  

  أداء قاضي تطبيق العقوبات مقررا بالوضع، يعين فيها المؤسسة التي تستقبل المعني وكيفيات  
يشمل هذا المقرر على معلومات حددها المنشور الوزاري المتعلق    أنيجب  ، و عقوبة النفع العام

و    واجبة التنفيذ   الأعمال حيث يحدد قاضي تطبيق العقوبات    1بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 
، ويضمن قاضي  إليهاللازمة لتنفيذ العمل المسند    الأوقاتضبط ساعات عمل المحكوم عليه و 

الذي يمكنه التواجد في مكان العمل لدى المؤسسات والهيئات  يق العقوبات تنفيذ هذه العقوبة و تطب 
عند استكمال العمل، مع ضمان تامين    الأخيرةمن طرف هذه    إعلامه  إلى  بالإضافةالمستفيدة  

في هامش المقرر تنبه المؤسسة المستقبلة بضرورة مرافقة   2. المحكوم عليه من حوادث العمل
مل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق عليه  ععقوبة ال  أداءقاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة  

    3من طرف المعني في تنفيذ هذه الالتزامات.   إخلالفور كل  إعلامهو 

مصلحة الخارجية    إلىالمؤسسة المستقبلة و   إلىالنيابة العامة و   إلىالمعني و   إلىيبلغ مقر الوضع  
هذا وفقا لما نص عليه المنشور  الاجتماعي للمحبوسين، و   الإدماج  بإعادةالسجون المكلفة    لإدارة

    .09/02الوزاري 

 في حالة عدم امتثال المعني بالاستدعاء:   .ب
، على انه عند المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  09/02نص المنشور الوزاري       

 أيدون تقديم  م ثبوت تبليغه شخصيا للاستدعاء و عدم حضور المعني بحلول التاريخ المحدد، رغ
من ينوب عنه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم المثول، يتضمن   أو عذر من قبله  

مصلحة   بإخطارالنائب العام المساعد الذي يقوم    إلى، يرسله  اتخاذهاالتي تم    للإجراءاتعرضا  
 .  الأصلية التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبات الحبس  إجراءاتتنفيذ العقوبات التي تتولى باقي 

 
 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة النفع العام.   02/ 09المنشور الوزاري رقم    1

2 CARTIER (Marie-Elisabeth), CONFINO (Geneviève) : droit pénal exercices pratiques, éd 5, 
MONTCHRESTIEN, Paris, 2001, pp235-236  

 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة النفع العام.   02/ 09المنشور الوزاري رقم    3
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 :   المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام الإشكالاتفي   .2

من قانون العقوبات، تعرض على قاضي تطبيق العقوبات جميع    3مكرر  5المادة    لأحكاموفقا  
 أي  اتخاذتعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام، حيث يمكنه    أنالتي يمكن    الإشكالات

  1تغيير المؤسسة.  أولاسيما فيما يتعلق بتعديل البرنامج  الإشكالاتلحل هذه  إجراء

وقف    إلى  إماالتي تعترض طريق تطبيق عقوبة العمل للنفع العام    الإشكالاتتؤدي    أن يمكن  
منه يتم الاستمرار في تطبيقها،  ، و الإشكال  إزالةالنجاح في    إلىما  إتطبيقها مؤقتا، لسبب جدي، و 

 2تنتهي بصورة طبيعية. و 

 الانتهاء بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:   إشعارفي   .3

من المؤسسة المستقبلة على نهاية تنفيذ المحكوم    بإخطاربعد توصل قاضي تطبيق العقوبات،  
بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام،   إشعاريحرر عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع، 

  للتأشير مصلحة السوابق القضائية    إلىنسخة منه    بإرساللتقوم بدورها  النيابة العامة    إلىيرسله  
 3القرار. أوهامش الحكم  وعلى  1على القسيمة رقم

 
 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة النفع العام.   02/ 09المنشور الوزاري رقم    1
 . 214، ص 2016، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، -دراسة مقارنة- مبروك مقدم: عقوبة الحبس قصير المدة وأهم بدائلها  2
 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة النفع العام.  09/02المنشور الوزاري رقم  3
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اتمة ـــــــخ

ة، ويظهر للسياسة العقابي   الأساسيةيعتبر نظام قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري الركيزة  
، إليه الصلاحيات التي منحت له للقيام بالمهام المنوطة  ذلك من خلال السلطات والاختصاصات و 

القانون   السجون و   05/04بموجب  تنظيم  قانون  للمحبوسين،   الإدماج  إعادةالمتضمن  الاجتماعي 
ا  أدرجالذي   وذلتدخل  العقوبات  تنفيذ  مرحلة  في  لتحقيق  لقضاء   الإدماج   إعادةسياسة    أهدافك 

هذاالاجتماعي   غير    للمحبوسين  جهة،  السياسة   الأهداف  إلىالوصول    أنمن  هذه  المرجوة من 
العلاجية الناجعة   الأنظمةمتوقف على مدى قيام قاضي تطبيق العقوبات بالدور الذي كلف به لتقرير  

 .  أخرى الملائمة في عملية العلاج العقابي من جهة و 

مقابلة قاضي تطبيق العقوبات و   الميدان  إلىحيث توصلنا في دراستنا لهذا الموضوع من خلال التنقل   
 : انه إلى

ة من  العام  مرتبط ارتباطا وثيقا بوزير العدل من جهة وبالنيابةولا يتمتع بالاستقلالية و مقيد   -
و أخرى جهة   يمكنه  ،  المحبوسين    إجراء  أي  اتخاذلا  تطبيق    إلىبالرجوع    إلايخص  لجنة 

 العقوبات. 
القانون   - بموجب  العقوبات  تطبيق  قاضي  داخل    05/04يتمتع  متشعبة  تقريرية  بسلطات 

المتمثلة في   العقابية  الخارجية، نظام    إصدارالمؤسسة  الورشات  الوضع في نظام  مقررات 
المفتوحة و  البيئة  العقابية والتي    إجازةالحرية النصفية، مؤسسات  الخروج، وخارج المؤسسة 

في التوقيف    ةالمتمثلالعلاج العقابي،    أهدافيكون مجالها تكييف العقوبة لتحقيق    أنيمكن  
الوضع تحت المراقبة الالكترونية    إلى  بالإضافةالمشروط    الإفراجالمؤقت لتطبيق العقوبة،  

 أيضا السجون.    لإدارةقاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية    بإشرافالتي تكون  
المتضمن قانون العقوبات الذي    09/01العام في القانون  تبنى المشرع عقوبة العمل للنفع  

 . عليها الإشرافضي تطبيق العقوبات منح بصفة فرضية وخاصة لقا

 : وختاما لهذه الدراسة نود تقديم بعض الاقتراحات المتمثلة في

 فرض دورات تكوينية خاصة بقضاة تطبيق العقوبات. -
 تنصيب ورشات خارجية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.   -
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توسيع اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات من خلال الفصل بين الاختصاصات الممنوحة    -
 له واختصاصات مدير المؤسسة العقابية. 

تعيينه من المجلس    إلىضرورة تغيير تعيين قاضي تطبيق العقوبات من قبل وزير العدل    -
 مهامه بحيث يكون غير قابل للعزل.   أداءللقضاء حتى يتمتع باستقلالية في  الأعلى

المستحسن    الإفراجبخصوص    - من  و   أنالمشروط،  فيها  النظر  المشرع  يمنح    أنيعيد 
بوضعية كل محبوس ودرجة استعداده    أدرى   لأنه تطبيق العقوبات ذلك    لقاضيالاختصاص  

 وهذا ما يعبر عن قصور نظام قاضي تطبيق العقوبات.  للتأهيل والإصلاح

 بموضوعنا المتمثل في قاضي تطبيق العقوبات  الإلمامنكون قد وفقنا في   أن نأمل  الأخيرفي و 

الن من خلال    القانوني الذي يرتكز عليه، و تبيان  الاختصاصات الممنوحة له داخل    إبرازظام 
وخارج المؤسسة العقابية.     
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   والمراجعقائمة المصادر 

I. ة العربية: باللغ 

 القانونية: النصوص : أولا    

 الدساتير: أ.

   . 1966ديسمبر  8، الصادر في 76ي، الجريدة الرسمية، العدد الجزائر ي دستور ال.1   

 القوانين العضوية: ب.           

، المتضمن القانون 2004سبتمبر   6المؤرخ في  04/11 قانون عضوي رقم .1
 . 2004سبتمبر  8، الصادر في 57الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد 

 ج.الأوامر والقوانين:  

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156الأمر  .1
 . 1966يونيو  11الرسمية، الصادر في 

، المتضمن قانون تنظيم السجون  1972فيفري  10المؤرخ في  72/02الأمر  .2
 . 1972، سنة 15وإعادة تربية المساجين، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن قانون تنظيم السجون  2005فيفري  6المؤرخ في  05/04القانون  .3
، الصادر في  12وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد  

 . 2005فيفري   13
،  66/156، المعدل والمتمم للأمر 2009فيفري  25المؤرخ في  09/01القانون  .4

مارس    8، الصادر في 15المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
2009 . 

،  05/04، المعدل والمتمم للقانون 2018جانفي   30المؤرخ في  18/01قانون  .5
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة  

 . 2018جانفي  10، الصادر في 5الرسمية، العدد 
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، المعدل والمتمم للأمر  2024افريل  28المؤرخ في  24/06قانون رقم   -6
، الصادر في  30، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 66/156
 . 2024افريل  30

 التنظيمية: د. النصوص 

 المراسيم التنفيذية:  -1

، المحدد تشكيلة لجنة  2005ماي 17المؤرخ في  05/180المرسوم التنفيذي رقم -1
ماي   18، الصادر في  35تطبيق العقوبات وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

2005 . 

لجنة  ، المحدد تشكيلة 2005ماي  17المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي رقم -2
ماي   18، الصادر في  35تكييف العقوبات وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

2005 . 

          ، المتضمن القانون 2008جوان  7المؤرخ في  08/167المرسوم التنفيذي رقم -3
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الجريدة الرسمية،  

 . 2008جوان  11، الصادر في  30العدد 

التنفيذي رقم  -4 في    16/159المرسوم  المدرسة      2016ماي    30المؤرخ  تنظيم  المحدد   ،
العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة  

 . 2016جوان   5، الصادر في 33وواجباتهم، الجريدة الرسمية، العدد  

، المعدل والمتمم للمرسوم  2022يونيو    30المؤرخ في    243/ 22المرسوم التنفيذي رقم  -5
 . 2022جويلية   6، الصادر في 46، الجريدة الرسمية، العدد  16/159التنفيذي رقم 

 المناشير:  .2
المتعلق بكيفية البث في   2005جوان   5المؤرخ في  05/01المنشور الوزاري رقم  .01

 ملفات الإفراج المشروط.
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المتعلق بكيفية تطبيق   2009افريل  12المؤرخ في  09/02المنشور الوزاري رقم  .02
 عقوبة العمل للنفع العام. 

 الكتب: : ثانيا 

، دار هومة، الجزائر،  18 بعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  .1
2019 . 

، دار  بعةط  ون ، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دالطاهر بريك .2
 . 2009الهدى، الجزائر، 

سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة الإدماج   .3
، دار  بعة ط في ظل التشريع الجزائري، دون  الاجتماعي للمحبوسين بين الواقع والقانون 

 . 2013الهدى، الجزائر، 
، دار الكتاب  1قانون الجزائري دراسة مقارنة، طبعة  خوري، السياسة العقابية في العمر   .4

 . 2009، القاهرةالحديث، 
، دار النهضة العربية،  5العقاب، طبعة فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم .5

 . 1985بيروت، 
لخميسي عثامنية، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق   .6

 . 2012، دار هومة للنشر، الجزائر، بعة ط ، دون الإنسان
، دون طبعة، دار  -دراسة مقارنة-مبروك مقدم: عقوبة الحبس قصير المدة وأهم بدائلها .7

 . 2016هومة، الجزائر، 
المعدل والمتمم   09/01القانون  ح، عقوبة العمل للنفع العام شر سعداوي  محمد الصغير  .8

 . 2013لقانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات  العقاب، طبعة  محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم .9

 . 1998الجامعية، الجزائر، 
لأولى،  القضائي على التنفيذ العقابي، الطبعة ا  ياسين إسماعيل مفتاح، الإشراف .10

 . 2015المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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 ثالثا: الرسائل العلمية:  

 الدكتوراه:  اطروحات .أ
التشريع الجزائري، أطروحة   ية السالبة للحرية فشعيب ضريف، آليات تنفيذ العقوب  .1

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلية  
 . 2019الحقوق، سعيد حمدين، الجزائر، 

عبد الحفيظ طاشور، نظام قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري  .2
 . 2000الواقع والأفاق(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، )

 الماجستير:  رسائل  . ب
، الأساليب والآليات المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي  ر أسماء كلا نم .1

للمحبوسين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية، كلية  
 . 2011/2012الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

سمية بلغيث، مبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي، مذكرة ماجستير في   .2
قانون العقوبات والعلوم الجنائية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي  

 . 2008/ 2007العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر، 
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